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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
		آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3165/2018[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [footnoteRef:3]*** **** [1: *	اعتمدتها اللجنة في دورتها 137 (27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2023). ]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تانيا ماريا عبدو روشول، ووفاء أشرف محرم بسيم، ورودريغو أ. كاراثو، وإيفون دوندرز، والمحجوب الهيبة، ولورانس ر. هيلفر، ومارسيا ف. ج. كران، وبكري والي ندياي، وهيرنان كيسادا كابريرا، وخوسيه مانويل سانتوس بيس، وسوه تشانغروك، وتيجانا شورلان، وكوباويا تشامدجا كباتشا، وإيلين تيغروجا، وإيميرو تامرات إغيزو. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك كارلوس غوميث مارتينيث في دراسة هذا البلاغ.]  [3: ***	يُرفق بهذه الآراء نص رأي فردي قدمه خوسيه مانويل سانتوس بيس (رأي مخالف جزئياً).
****	تُعمَّم المرفقات كما وردت، باللغة التي قُدمت بها فقط.] 

بلاغ مقدم من:	كارليس بوجديمون إي كازاماجو (يمثله بين إيمرسون)
الشخص المدعى أنه ضحية:	صاحب البلاغ
الدولة الطرف:	إسبانيا
تاريخ تقديم البلاغ:	1 آذار/مارس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:	القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء:	14 آذار/مارس 2023
الموضوع:	عرقلة ترشح نائب برلماني ترشحاً غيابياً لرئاسة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتعليق مهامه كنائب في انتظار إجراء تحقيق جنائي في تمرده المزعوم
المسائل الإجرائية:	استنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية:	التصويت والترشح للانتخابات؛ المشاركة في الحياة العامة؛ حرية التعبير؛ حرية التجمع؛ الحق في التجمع السلمي
مواد العهد:	14(2) و19 و21 و22 و25
مادة البروتوكول الاختياري:	5(2)(ب)
1-	صاحب البلاغ هو كارليس بوجديمون إي كازاماجو، وهو مواطن إسباني من مواليد 29 كانون الأول/ديسمبر 1962. وهويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14(2) و19 و21 و22 و25 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثل صاحب البلاغ محام (انظر المرفق الأول، الفقرات من 1-1 إلى 1-3)([footnoteRef:4]). [4: ()	توخياً للإيجاز، أُوجزت الحجج القانونية التي ساقها الطرفان إلى أقصى حد ممكن، وأُدرجت إشارات إلى المرفق الأول الذي ترد في تلك الحجج كاملة. ] 

		الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1	كان صاحب البلاغ الرئيس الثلاثين بعد المئة لحكومة إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي (Generalitat) في الفترة من 10 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2017، اعتمد برلمان كاتولونيا، مستنداً استناداً صريحاً إلى المادة 1 من العهد، القانون رقم 19/2017 الذي يجيز إجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2017، علقت المحكمة الدستورية القانون ريثما يصدر حكم في دستوريته. وعلى الرغم من ذلك، أجري الاستفتاء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 43 في المائة. وصوت ما مجموعه 92 في المائة من المشاركين لصالح الاستقلال. ويضيف صاحب البلاغ أن يوم الاستفتاء شهد تدخلاً عنيفاً من جانب حوالي 000 6 ضابط شرطة أرسلتهم حكومة الدولة الطرف إلى كاتالونيا. ونتيجة لذلك، أصيب نحو 900 شخص بجروح وألقي القبض على العديد من منظمي الاستفتاء.
2-2	وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قضت المحكمة الدستورية بأن القانون رقم 19/2017 غير دستوري وباطل ولاغ. ويزعم صاحب البلاغ أنه دعا حكومة الدولة الطرف إلى الدخول في حوار بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة الدستورية وقبول الوساطة الدولية. غير أن حكومة الدولة الطرف رفضت هذه الدعوة. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن برلمان كاتالونيا استقلاله، فأعلنت حكومة الدولة الطرف حله فوراً بموجب المادة 155 من الدستور. وقررت حكومة الدولة الطرف إجراء انتخابات إقليمية جديدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017.
2-3	وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، رفع المدعي العام للدولة الطرف دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ وغيره من الزعماء المؤيدين للاستقلال بتهمة التمرد والتحريض على الفتنة واختلاس المال العام. وفي اليوم نفسه، ذهب صاحب البلاغ وخمسة من وزراء حكومته إلى المنفى في بلجيكا. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلنت المحكمة الوطنية العليا أنها مختصة بالنظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ وطالبته بالمثول أمامها في غضون يومين. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، في أعقاب جلسة سماع الدعوة، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية العليا بحبس ثمانية متهمين آخرين كانوا وزراء سابقين في الحكومة حبساً احتياطياً([footnoteRef:5]). وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض على صاحب البلاغ ووزراء الحكومة السابقين الموجودين معه في بروكسل وأصدر أمر قبض أوروبي لعدم مثولهم أمام المحكمة الوطنية العليا في اليوم السابق. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ندد أكثر من مائة محام إسباني ب‍ "عدم ضبط النفس" الذي أبداه قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الحبس الاحتياطي، وأكدوا أن الحجة التي ساقتها المحكمة الوطنية العليا لإعلان اختصاصها تمثل "تلاعباً" (لأن المحكمة العليا الإقليمية هي المختصة في هذه القضية)، كما أكدوا أن الأفعال الجاري التحقيق فيها لا ترقى إلى مستوى التمرد أو التحريض على الفتنة([footnoteRef:6]).  [5: ()	أوريول جونكيراس إي فييس، وجوردي تورول إي نيغري، وراؤول روميفا إي رويدا، وجوزيب رول إي أندريو، ودولورس باسا إي كول، وميريتشيل بوراس إي سولي، وجواكيم فورن إي كياريلو، وكارليس موندو إي بلانش. ]  [6: ()	انظر https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/legalidad-penal-proceso-independentista_129_
3073315.html. ] 

2-4	وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أمرت المحكمة العليا بدمج التحقيقات التي تجريها المحكمة الوطنية العليا ومحاكم المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي وقررت تولي الاختصاص القضائي فيها. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حق وزيرين سابقين وناشطين اثنين مؤيدين للاستقلال([footnoteRef:7])، وأمرت بالإفراج بكفالة عن الوزراء الستة السابقين الآخرين المحبوسين احتياطياً([footnoteRef:8]). وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، سحب قاضي التحقيق في المحكمة العليا أمر القبض الأوروبي الصادر في حق صاحب البلاغ([footnoteRef:9]). [7: ()	السيد جونكيراس والسيد فورن، فضلاً عن السيد سانشيز إي بيكانيول والسيد كويتشارت إي نافارو. ]  [8: ()	السيد تورول، والسيد روميفا، والسيد رول، والسيد موندو، والسيدة باسا، والسيدة بوراس. ]  [9: ()	ظل أمر القبض الوطني سارياً. ] 

2-5	وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، أعيد انتخاب صاحب البلاغ لعضوية برلمان كاتالونيا وحافظت الأحزاب المؤيدة للاستقلال مجتمعة على أغلبيتها البرلمانية البسيطة. وفي 12 كانون الثاني/  يناير 2018، رفض قاضي التحقيق في المحكمة العليا السماح للمتهمين الثلاثة المحبوسين احتياطياً الذين أعيد انتخابهم أيضاً في انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2017 بحضور مراسم افتتاح دورة البرلمان، ولكنه سمح لهم بالتصويت بالوكالة في جلسات البرلمان.
2-6	وفي 17 كانون الثاني/يناير 2018، انعقد برلمان كاتالونيا لأول مرة منذ حله في تشرين الأول/ أكتوبر 2017. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018، رشح رئيس برلمان كاتالونيا، بعد التشاور مع الأحزاب والجماعات السياسية الممثلة في البرلمان، صاحب البلاغ لرئاسة حكومة إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي([footnoteRef:10]). وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018، أصدر رئيس البرلمان قراراً يدعو إلى عقد جلسة عامة في 30 كانون الثاني/يناير 2018 لمناقشة البرنام الرئاسي لصاحب البلاغ وانتخابه([footnoteRef:11]). وفي اليوم نفسه، أعلنت حكومة الدولة الطرف أنها ستطعن في اقتراح رئيس برلمان كاتالونيا أمام المحكمة الدستورية، وطلبت تعليق الجلسة المقترحة بموجب الفقرة 2 من المادة 161 من الدستور. وادعت الحكومة أن صاحب البلاغ لن يتمكن من حضور جلسة البرلمان حتى إذا عاد إلى الدولة الطرف، لأن أمر القبض عليه يعني تسليمه إلى السلطات. وفي اليوم نفسه، أصدر مجلس الدولة رأياً ضد ذلك الطعن جاء فيه أنه لا يمكن اعتبار الاقتراح مخالفاً للنظام الدستوري على أساس تمكن صاحب البلاغ من حضور جلسة البرلمان من عدمه. وعلى الرغم من رأي مجلس الدولة، طعنت حكومة الدولة الطرف في الاقتراح أمام المحكمة الدستورية في 26 كانون الثاني/يناير 2018. وفي اليوم نفسه، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية يطلب فيه رد دعوى الطعن التي رفعتها الحكومة، مدعياً حدوث انتهاك لحقه في المشاركة في الحياة السياسية وللحقوق السياسية لجميع نواب برلمان كاتالونيا. [10: ()	Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 3, 23 de enero de 2018. ]  [11: ()	Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 6, 26 de enero de 2018.] 

2-7	وفي 27 كانون الثاني/يناير 2018، اتخذت المحكمة الدستورية بالإجماع قراراً يقضي بإرجاء عقد جلسة الاستماع المتعلقة بالبت في دعوى الطعن لمدة 10 أيام لمنح الطرفين الوقت الكافي لتقديم ادعاءاتهما. واعتمدت المحكمة الدستورية تدابير احترازية تتمثل في تعليق أي جلسة يعقدها برلمان كاتالونيا عن بُعد لتنصيب صاحب البلاغ رئيساً ما لم يتمكن صاحب البلاغ من حضور الجلسة شخصياً بموجب إذن قضائي مسبق، وقضت بأنه لا يمكن الاستعاضة عن حضور صاحب البلاغ شخصياً بالمشاركة بالوكالة أو عن بُعد. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التدبير أدى فعلياً إلى شل برلمان كاتالونيا، الأمر الذي مكن حكومة الدولة الطرف من مواصلة التصرف كحكومة للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
2-8	وفي 29 كانون الثاني/يناير 2018، قدم صاحب البلاغ، مع أعضاء آخرين في مجموعته البرلمانية، التماساً إلى المحكمة الدستورية يطلب فيه رفع التدبير الاحترازي الذي يقضي بحضوره جلسة التنصيب شخصياً. وزعموا أن الإجراء الاحترازي يقيد حقوقهم السياسية بشدة. ورفضت المحكمة الدستورية الالتماس في 30 كانون الثاني/يناير 2018. وطلب صاحب البلاغ من المحكمة العليا أن تأذن له بحضور جلسة التنصيب، ولكن المحكمة العليا رفضت الطلب في 31 كانون الثاني/يناير 2018، محتجة بأنها لن تنظر في أي طلب مقدم من صاحب البلاغ إلى أن يمثل أمام العدالة. وكررت المحكمة العليا موقفها في 9 و27 شباط/فبراير 2018 بعد أن استفسر صاحب البلاغ عن الطعون المقدمة في قرار رفض الالتماس الذي قدمه. ويوضح صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية لم تكن قد اتخذت بعد، بحلول نهاية شباط/فبراير، قراراً بشأن قبول أو رفض الطعن المقدم من حكومة الدولة الطرف ضد ترشيحه المقترح لمنصب رئيس حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ويدعي صاحب البلاغ أن بطء المحكمة الدستورية ألحق به ضرراً لا يمكن جبره يتمثل في تقييده حقه في أن ينتخب تقييداً شديداً. ويضيف أنه اضطر، بسبب سلسلة الإجراءات المنسقة هذه التي اتخذتها جميع فروع السلطة في الدولة الطرف مجتمعة، إلى التنحي حتى يتمكن رئيس برلمان كاتالونيا من تسمية مرشح آخر لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ويدفع بأنه اضطر إلى التنحي في ضوء الخيارات التي كانت مطروحة أمامه، وهي: (أ) العودة إلى الدولة الطرف، علماً أنه سيحتجز تعسفاً لا محالة، الأمر الذي سيمنعه من حضور الجلسة؛ (ب) البقاء مرشحاً لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي أثناء وجوده في المنفى من دون أن يتمكن البرلمان من الشروع في انتخابه، الأمر الذي من شأنه أن يمكن مدريد من الاستمرار في حكم الإقليم مباشرةً؛ (ج) التنحي بحيث يتسنى تسمية مرشح بديل يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لحكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
		الشكوى
3-	يدعي صاحب البلاغ أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف كانت تهدف إلى منعه من ممارسة حقه في حرية الرأي السياسي، مما يشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ بأن التدابير التي اتخذتها السلطات الثلاث في الدولة الطرف تشكل انتهاكاً منهجياً ومركباً لحقوقه في حرية تكوين الجمعيات السياسية وحرية التجمع والاحتجاج السلمي المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تنص عليها المادة 25 من العهد والتي تكفل له الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن وصفه للوقائع يبين أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى رفض الالتماسات التي قدمها إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، والتي كان يمكن أن توفر له سبيل انتصاف فعال، وبالنظر إلى عدم توافر أي سبل انتصاف أخرى. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه، على النحو الذي يزعمه، وأن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف الانتهاكات المزعومة (انظر المرفق الأول، الفقرات من 3-1 إلى 3-6).
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
		الوقائع اللاحقة لتقديم البلاغ
4-1	تضيف الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن المقبولية المؤرخة 28 أيار/مايو 2018، عدداً من الوقائع التي حدثت بعد تقديم البلاغ. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أعلن، في 1 آذار/مارس 2018، أي في اليوم الذي قدم فيه البلاغ، أنه سيسحب مؤقتاً ترشيحه لمنصب رئيس حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ورشح جوردي سانشيز بدلاً منه. وفي 9 آذار/مارس 2018، رفض قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإفراج عن السيد سانشيز من الحبس الاحتياطي، كما رفض منحه إذناً استثنائياً بحضور جلسة التنصيب التي كان مقرراً عقدها في 12 آذار/مارس 2018. وفي 20 آذار/مارس 2018، سحب السيد سانشيز ترشيحه لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
4-2	وفي 21 آذار/مارس 2018، رشح رئيس برلمان كاتالونيا مرشحاً جديداً هو جوردي تورول، ولكن السيد تورول خسر الجولة الأولى من التصويت في جلسة التنصيب المعقودة في 22 آذار/مارس 2018. وفي 22 آذار/مارس 2018 أيضاً، أصدر قاضي التحقيق لائحة اتهام ضد المتهمين الآخرين من الزعماء المؤيدين للاستقلال، بمن فيهم صاحب البلاغ والسيد تورول، ووجه إليهم تهم التمرد والاختلاس والعصيان. وفي 23 آذار/مارس 2018، أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا مرة أخرى بوضع السيد تورول رهن الحبس الاحتياطي. وبما أن هذا التدبير يعني أن السيد تورول لن يتمكن من حضور جولة التصويت الثانية شخصياً، فإن ترشيحه أصبح باطلاً.
4-3	وفي 5 نيسان/أبريل 2018، أقرت المحكمة الإقليمية العليا في شليسفيغ هولشتاين (ألمانيا)، المختصة بالبت في أمر القبض الأوروبي الصادر في حق صاحب البلاغ، بأن العنف الذي وقع يوم الاستفتاء يمكن أن يعزى إلى صاحب البلاغ باعتباره محرضاً على الاستفتاء ومروجاً له([footnoteRef:12]). وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الألمانية قضت بعدم وجود أي دليل موضوعي على أن الدولة الطرف اتهمت صاحب البلاغ بارتكاب أفعال إجرامية بغرض سجنه لدوافع سياسية([footnoteRef:13]). [12: ()	غير أن المحكمة الإقليمية العليا اعترفت بأن العنف لم يصل إلى حد يجعله يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الألماني، الذي يقضي بأن يكون الضغط الذي يمارس على الحكومة شديداً إلى حد يجبرها على الاستسلام لمطالب مرتكبي العنف. ]  [13: ()	Higher Regional Court of Schleswig-Holstein, 1 Ausl (A) 18/18 18/20, 5 April 2018, pp. 11, 12 and 15 (قدمت حكومة الدولة الطرف نسخة مترجمة إلى اللغة الإسبانية). ] 

4-4	وفي 9 نيسان/أبريل 2018، وبعد أن طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكُّن السيد سانشيز، الذي قدم بلاغاً فردياً منفصلاً أصالةً عن نفسه([footnoteRef:14])، من ممارسة حقوقه السياسية، رشح رئيس البرلمان مرة أخرى السيد سانشيز لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. وحدد رئيس البرلمان يوم 13 نيسان/أبريل 2018 موعداً لعقد جلسة التصويت على تنصيبه. وفي 12 نيسان/أبريل 2018، رفض قاضي التحقيق في المحكمة العليا طلب السيد سانشيز مرة أخرى الإفراج عنه أو الإذن له بحضور الجلسة. [14: ()	سين ضد إسبانيا (CCPR/C/131/D/3160/2018). ] 

4-5	وفي 26 نيسان/أبريل 2018، قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم في ترشيح صاحب البلاغ، غير أنها لم تصدر أي حكم فيه بعد([footnoteRef:15]). وفي 8 أيار/مايو 2018، اعتمد برلمان كاتالونيا تعديلا للقانون رقم 13/2008 المتعلق برئاسة وحكومة منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي بهدف تمكين صاحب البلاغ من المشاركة عن بعد في جلسة تنصيبه([footnoteRef:16]). وتوضح الدولة الطرف أن الحكومة طعنت في القانون، الذي علقته المحكمة الدستورية في 9 أيار/مايو 2018. وفي اليوم نفسه، رفض قاضي التحقيق في المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في لائحة اتهامه. وفي 17 أيار/مايو 2018، قدم صاحب البلاغ استئنافاً إلى الدائرة الجنائية في المحكمة العليا، وهو استئناف لم يصدر فيه حكم بعد. [15: ()	المحكمة الدستورية، المرسوم القضائي رقم 49/2018، المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2018، الجريدة الرسمية للدولة، العدد 130، 29 أيار/مايو 2018، الصفحة 56045. ]  [16: ()	القانون رقم 2/2018 المؤرخ 8 أيار/مايو. ] 

4-6	وفي 11 أيار/مايو 2018، أعرب صاحب البلاغ عن تأييده لترشيح جواكيم تورا إي بلا، الذي عُقدت جلسة تنصيبه في 14 أيار/مايو 2018. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تمكن من التصويت بالوكالة لصالح السيد تورا. وتضيف أن صاحب البلاغ يدعي أنه سحب ترشيحه لكي يتسنى ترشيح مرشح بديل وإنهاء الحكم المفروض بموجب المادة 155 من الدستور، غير أن أفعاله تدل على عكس ذلك. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أنشأ في كانون الثاني/يناير 2018 صفحة على شبكة الإنترنت بعنوان "الحكومة الشرعية لجمهورية كاتالونيا في المنفى" واحتفظ فيها بمنصبه كرئيس لجمهورية كاتالونيا. وتضيف أن السيد تورا أوضح في خطاب تنصيبه أن صاحب البلاغ هو الرئيس الشرعي، وأن أول إجراء اتخذه السيد تورا كرئيس للجمهورية تمثل في السفر إلى برلين للقاء صاحب البلاغ في انتظار صدور قرار نهائي بشأن عودته إلى الدولة الطرف. وتوضح الدولة الطرف أن الأنشطة البرلمانية في كاتالونيا، وقت تقديمها ملاحظاتها، كانت لا تزال متوقفة وأنه لم تكن قد شُكلت حكومة بعد، الأمر الذي أدى إلى تمديد العمل بأحكام المادة 155 من الدستور.
		عدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
4-7	تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفقرتين 4-7 و4-8).
		عدم المقبولية لعدم كفاية الأدلة
4-8	تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية الطريقة التي انتهكت بها الدولة الطرف حقوقه الفردية التي ينص عليها العهد (انظر المرفق الأول، الفقرتين 4-9 و4-10).
		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
		استنفاد سبل الانتصاف المحلية
5-1	يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته على المقبولية المؤرخة 27 تموز/يوليه 2018، أنه اتخذ جميع التدابير القانونية الممكنة للحيلولة دون تسبب الانتهاكات المزعومة في ضرر لا يمكن جبره. ويدفع بأنه بمجرد أن تبين له أنه لم تعد هناك أي سبل انتصاف معقولة متاحة أمام المحاكم المحلية، لم يكن أمامه خيار آخر سوى سحب ترشيحه (انظر المرفق الأول، الفقرات من 5-1 إلى 5-5). 
		إثبات الادعاءات بالأدلة
5-2	يدفع صاحب البلاغ بأنه لا يمكن القول إن شكواه غير مدعومة بأدلة لأنه وصف بقدر كبير من التفصيل انتهاك حقوقه السياسية الفردية (انظر المرفق الأول، الفقرة 5-6).
		معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ
		الوقائع الجديدة
6-1	في رسالة مؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، عرض صاحب البلاغ وقائع جديدة تتمثل عن إيقافه عن أداء مهامه كنائب في برلمان كاتالونيا، ووسع نطاق شكواه في ضوء هذه الوقائع الجديدة.
6-2	ففي 21 آذار/مارس 2018، وافق قاضي التحقيق في المحكمة العليا رسمياً على الإجراءات الجنائية المتخذة ضد صاحب البلاغ و24 من الزعماء الآخرين المؤيدين للاستقلال بتهمة التمرد، من بين تهم أخرى، بسبب مشاركتهم في تنظيم الاستفتاء وفي الإجراءات اللاحقة الرامية إلى تحقيق استقلال كاتالونيا. وأكد قاضي التحقيق قراره في 9 أيار/مايو 2018، وفي 26 حزيران/يونيه 2018، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا استئناف القرار، مما سمح نهائياً ببدء المحاكمة الجنائية.
6-3	وفي 9 تموز/يوليه 2018، أعلن قاضي التحقيق انتهاء مرحلة التحقيق، وأبلغ برلمان كاتالونيا، في جملة أمور، بأن صاحب البلاغ وخمسة آخرين من الزعماء المؤيدين للاستقلال قد أوقفوا         (تلقائياً وعملاً بالمادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية) عن أداء مهامهم وعن تولي مناصبهم العامة وأن مكتب البرلمان مطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ ذلك الحكم القانوني([footnoteRef:17]).  [17: ()	المحكمة العليا، المرسوم القضائي رقم 0907/2017، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2018، الصفحة 11. ] 

6-4	ويوضح صاحب البلاغ أن تعريف جريمة التمرد الوارد في المادة 472 من القانون الجنائي للدولة الطرف ينص على ما يلي: "توجه تهمة التمرد إلى أي شخص ينظم انتفاضة عنيفة وعامة لأي من الأغراض التالية: (1) إلغاء الدستور أو تعليق العمل به أو تعديله كلياً أو جزئياً. (5) إعلان استقلال جزء من الأراضي الوطنية". ويضيف أن المادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف تنص على ما يلي: 
	"بمجرد التوقيع على أمر إحالة عضو في عصابة مسالحة أو على صلة بعصابة مسلحة أو إرهابي أو متمرد وبمجرد صدور أمر حبسه احتياطياً، يوقف المتهم الذي يتولى منصباً عاماً تلقائياً عن أداء مهام منصبه طوال فترة سجنه."
6-5	وفي 30 تموز/يوليه 2018، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا الطعن الذي قدمه الزعماء الخمسة الآخرون المؤيدون للاستقلال في قرار قاضي التحقيق. ووفقاً لصاحب البلاغ، ذكرت المحكمة أن المادة 384 مكرراً تسري تلقائياً وأنها متماشية مع الحقوق السياسية للزعماء الموقوفين. ويوضح أن المحكمة لم تنظر بعد في الاستئناف الذي قدمه في 12 تموز/يوليه 2018. وفي 13 تموز/يوليه 2018، لم يعد صاحب البلاغ يتلقى راتبه كنائب برلماني، وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قرر مكتب البرلمان وقف فرز الأصوات التي أدلي بها بالوكالة عنه في البرلمان.
6-6	وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية التماساً ضد قرار المحكمة العليا يطلب فيه حماية حقوقه الدستورية، مشفوعاً بطلب اتخاذ تدابير احترازية لتعليق قرار إيقافه عن أداء مهامه([footnoteRef:18]). وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بدأت المحكمة العليا محاكمة صاحب البلاغ على تهم من بينها جريمة التمرد. ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية، وقت توسيع نطاق بلاغه الفردي، لم تكن قد بتت بعد في الأسس الموضوعية للقضية ولا في طلب اتخاذ تدابير احترازية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية قبلت منذ ذلك الحين دعوى رفعها أفراد عاديون يحتجون فيها بأن إيقافه عن أداء مهامه ينتهك حقهم كمواطنين في التصويت، فضلاً عن دعوى أخرى رفعها الزعماء الخمسة المؤيدون للاستقلال أصالةً عن أنفسهم وطلبوا فيها اتخاذ تدابير احترازية مماثلة لتلك التي طلبها صاحب البلاغ. ويضيف أن المحكمة الدستورية رفضت، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، طلب التدابير الاحترازية الوارد في التماس قدمه أفراد عاديون وطلبوا فيه حماية حقوقهم الدستورية، من دون النظر في احتمال قبول التماسهم، لا لسبب إلا لأن إلغاء قرار إيقاف صاحب البلاغ عن أداء مهامه سيكون بمثابة حكم مسبق في قرار محتمل بشأن الأسس الموضوعية للالتماس([footnoteRef:19]). [18: ()	قُدم الالتماس مجدداً في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بناء على طلب المحكمة الدستورية. ]  [19: ()	المحكمة الدستورية، المرسوم القضائي رقم 128/2018 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر. ] 

		توسيع نطاق الشكوى الأولية
6-7	يفيد صاحب البلاغ بأن قرار إيقافه عن أدا مهامه كنائب برلماني: (أ) لم يستند إلى أسس معقولة وموضوعية ينص عليها القانون؛ (ب) قرار تعسفي لأنه لم يأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لصاحب البلاغ؛ (ج) لم يخضع لضمانات الحياد والمحاكمة وفق الأصول القانونية (انظر المرفق الأول، الفقرات من 6-7 إلى 6-15)([footnoteRef:20]). [20: ()	في ضوء الاستنتاجات المعتمدة في هذه الآراء، أوجزت الحجج التي ساقها صاحب البلاغ بشأن النقطتين (ب) و(ج) والملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن هاتين النقطتين إلى حد كبير توخياً للإيجاز. ] 

		الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية
		الوقائع الجديدة 
7-1	تدرج الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 12 آب/أغسطس 2019، وقائع جديدة ذات صلة حدثت بعد تقديمها ملاحظاتها الأولية إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالترشيح لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية قررت، في 12 شباط/فبراير 2019 أن: "تصرفات المرشح أثناء جلسة تنصيب... تصرفات شخصية بحكم طبيعتها. ويتطلب إجراء التنصيب من المرشح أن يدافع عن برنامجه بنفسه. ويقضي الإجراء بأن يتولى المرشح المقترح الدفاع عن برنامجه أمام البرلمان بنفسه، لأنه لن يتسنى للنواب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يثقون فيه أم لا ما لم يشارك في هذه الخطوة بنفسه. ومشاركة المرشح في جلسة التنصيب أمر لا غنى عنه لكي يعرب البرلمان عن إرادته على نحو سليم"([footnoteRef:21]). وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية خلصت، في 27 آذار/مارس 2019، إلى أن القانون الذي اعتمده برلمان كاتالونيا والذي يجيز إجراء انتخابات غيابية ينافي الدستور([footnoteRef:22]). [21: ()	المحكمة الدستورية، الحكم رقم 19/2019.]  [22: ()	المرجع نفسه، الحكم رقم 45/2019.] 

7-2	وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردت، في 7 أيار/مايو 2019، الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ ونواب سابقين آخرين في برلمان كاتالونيا في قرار المحكمة الدستورية تعليق الجلسة البرلمانية التي دُعي إلى عقدها بغرض تقييم نتائج الاستفتاء([footnoteRef:23]). ومع أن المدعين ادعوا حدوث انتهاك لحقوقهم في المشاركة في الحياة السياسية وفي حرية التجمع وتكوين الجمعيات، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردت دعواهم على أساس أن الجلسة عُلقت استناداً إلى قانون يمكن الاطلاع عليه والتنبؤ بأحكامه وأن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على المجتمع الديمقراطي([footnoteRef:24]). [23: ()	Forcadell i Lluis and others v. Spain, application No.17/75147. ]  [24: ()	المرجع نفسه، الفقرات 29 و30 و37 و38 والفقرات من 44 إلى 46. ] 

7-3	وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة أذنت لصاحب البلاغ بأن يكون طرفاً في الدعوى الجنائية لكي يدافع عن حقوقه الدفاع عن حقوقه، رغم أنها وجهت له تهمة ازدراء المحكمة([footnoteRef:25]). وتضيف أنه أُذن لصاحب البلاغ أيضاً بالترشح للبرلمان الأوروبي في انتخابات 26 أيار/مايو 2019، غير أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تولي منصبه، رغم انتخابه، لأنه كان يعتزم تولي منصبه عبر تقنيات الاتصال عن بعد. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ردت الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ بتاريخ 1 تموز/يوليه 2019 وطلب فيها اتخاذ تدابير احترازية في هذا الشأن([footnoteRef:26]). [25: ()	تقدم الدولة الطرف، على سبيل المثال، المرسوم القضائي للمحكمة العليا رقم 20907/2017 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019، الذي ردت فيه الدائرة الجنائية للمحكمة العليا دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ في قرار الاتهام الصادر في 9 تموز/يوليه 2018 (انظر الفقرة 6-3). ]  [26: ()	القضية T-388/19 R. ] 

7-4	وفيما يتعلق بوقف صاحب البلاغ عن أداء مهامه كنائب برلماني، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية قبلت، في 15 كانون الثاني/يناير 2019، التماس حماية حقوقه الدستورية الذي قدمه ضد المرسوم القاضي بوقفه عن أداء مهامه. وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية رفضت، في 12 آذار/مارس 2019، طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير احترازية، وتشير إلى أن المحكمة لم تصدر بعد حكماً في دعوى الاستئناف المرفوعة في ذلك القرار.
		أسباب عدم المقبولية
7-5	فيما يتعلق بتنصيب صاحب البلاغ غيابياً، تدعي الدولة الطرف أن اتخاذ المحكمة الدستورية قراراً بشأن الأسس الموضوعية لهذه المسألة في 12 شباط/فبراير 2019 يدل على أن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد سبل الانتصاف المحلية عندما قدم البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأن شرط حضور المرشح شخصياً المداولات التي يجريها البرلمان بشأن الرئاسة هو شرط أساسي على نحو لا لبس فيه. وفيما يتعلق بتوسيع نطاق شكواه، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالتماس حماية حقوقه الدستورية الذي قدمه ضد قرار وقفه عن أداء مهامه كنائب برلماني لأن المحكمة الدستورية لم تبت في ذلك الالتماس بعد. وتضيف الدولة الطرف أن توسيع نطاق شكوى صاحب البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأنه يمثل انحرافاً إجرائياً عن غرض الرسالة الأولى المقدمة إلى اللجنة، ومن ثم، فإن البلاغ غير مقبول([footnoteRef:27]) (انظر المرفق الأول، الفقرتين 7-5 و7-6). [27: ()	ي. ب. ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/110/D/1983/2010)، الفقرة 9-5؛ وجزايري ضد كندا (CCPR/C/82/D/958/2000)، الفقرة 7-2. ] 

		طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ
8-	تدفع الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2020، بأن صاحب البلاغ استقال من منصبه كنائب في برلمان كاتالونيا في 7 كانون الثاني/يناير 2020 لأن هذا المنصب يتضارب مع المنصب الذي انتخب فيه مؤخراً كعضو في البرلمان الأوروبي. وفي ضوء ذلك، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ أصبح عديم الجدوى، وتطلب إلى اللجنة وقف النظر فيه وفقاً للمادة 104 من النظام الداخلي.
		تعليقات صاحب البلاغ على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ
9-	يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2020 على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، أن البلاغ لن يكون عديم الجدوى ما لم يفقد صفته كضحية لانتهاك أحكام العهد، وهو ما لم يحدث (انظر المرفق الأول، الفقرة 9).
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
10-	تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2020 بشأن الأسس الموضوعية، بأن البلاغ المقدم من صاحب البلاغ يتعلق بإجراءين محددين هما: (أ) عرقلة ترشحه لرئاسة منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي من خارج البلد؛ (ب) وقفه عن أداء مهامه كنائب في برلمان كاتالونيا. وقبل الخوض في كل إجراء على حدة، تدعي الدولة الطرف أن الحقوق السياسية لصاحب البلاغ لم تُعلَّق، ذلك أنه مارس حقوقه السياسية ولا يزال يمارسها ضمن القيود الناشئة عن ظروفه الشخصية التي وضع نفسه فيه طواعية. وتؤكد الدولة الطرف أنه أُذن لصاحب البلاغ بالترشح لانتخابات برلمان كاتالونيا والبرلمان الأوروبي وأنه انتُخب في كليهما رغم كونه هارباً من العدالة ورغم توجيه تهمة ازدراء المحكمة إليه. وعلاوة على ذلك، تمكن صاحب البلاغ، رغم غيابه عن الدولة الطرف، من أداء مهامه كنائب في برلمان كاتالونيا بالوكالة إلى أن أنهى ترتيب الوكالة، ثم تنحى عن منصبه كنائب برلماني ليصبح عضواً في البرلمان الأوروبي. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ واصل الدعوة إلى استقلال كاتالونيا والدفاع عنه. وتدفع كذلك بأن القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد يجب أن يقررها القانون وأن تكون موضوعية ومعقولة ومتناسبة (انظر المرفق الأول، الفقرات من 10-2 إلى 10-10)([footnoteRef:28]). [28: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25(1996)، الفقرتان 4 و16؛ وقضية أرياس ليفا ضد كولومبيا (CCPR/C/123/D/2537/2015)، الفقرة 11-6؛ و European Court of Human Rights, Vallianatos and others v. Greece, applications No. 29381/09 and No. 32684/09, 7 November 2013, para. 76. ] 

		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
11-	يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2021، أن بلاغه يتعلق بعرقلة ترشيحه لرئاسة منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي وتعليق عضويته في برلمان كاتالونيا. ويدفع صاحب البلاغ بأن عرقلة ترشحه من خلال اشتراط حضوره جلسة التنصيب شخصياً هو تدبير غير متناسب وغير منصوص عليه في القانون ولا يستند إلى سبب مشروع، مما يشكل انتهاكاً للمادة 25، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 14 والمادتين 19 و22 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن تعليق عضويته في برلمان كاتالونيا هو تدبير غير متناسب وغير منصوص عليه في القانون ولا يستند إلى سبب مشروع، مما يشكل انتهاكاً للمادة 25، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 14 من العهد (انظر المرفق الأول، الفقرات من 11-2 إلى 11-8).
		ردّ الدولة الطرف
12-	تسوق الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2021، حججاً إضافية لتبرير اشتراط حضور صاحب البلاغ شخصياً جلسة التنصيب وقرار تعليق عضويته في البرلمان (انظر المرفق الأول، الفقرات من 12-1 إلى 12-5).
		تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف
13-	يدرج صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 على رد الدولة الطرف، وقائع جديدة حدثت بعد تقديم تعليقاته السابقة. ويوضح أن المحكمة الدستورية قررت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، رفض التماس حماية حقوقه الدستورية الذي قدمه ضد قرار المحكمة العليا المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019 والقاضي برد دعوى الاستئناف التي رفعها في المرسوم القاضي بتعليق عضويته في البرلمان والمؤرخ 9 تموز/يوليه 2018 (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-5)([footnoteRef:29]). ويضيف أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اعتمدت، في 21 حزيران/يونيه 2021، قراراً يدين سجن الزعماء التسعة المؤيدين للاستقلال ويطلب من سلطات إسبانيا النظر في العفو عنهم أو الإفراج عنهم وسحب طلب تسليم الزعماء الموجودين في الخارج والمطلوبين استناداً إلى التهم نفسها([footnoteRef:30]). ويدعي صاحب البلاغ أن حكومة الدولة الطرف قررت، في 22 حزيران/يونيه 2021، بعد ضغوط دولية، أن تفرج عن الزعماء المدانين. غير أنه يؤكد أن رئيس وزراء الدولة الطرف أكد اعتزامه مواصلة محاكمة صاحب البلاغ استناداً إلى التهم نفسها وطلب تسليمه. ويضيف صاحب البلاغ حججاً بشأن اشتراط حضوره جلسة التنصيب شخصياً وقرار تعليق عضويته في البرلمان (انظر المرفق الأول، الفقرتين 13-1 و13-2). [29: ()	المحكمة الدستورية، الحكم رقم 171/2021. ]  [30: ()	انظر https://assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/DocsAndDecs/2022/AS-JUR-2022-15-EN.pdf, para. 10.3.2. ] 

		ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
14-	تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 14 آذار/مارس 2021، بأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أشارت في القرار الذي أحال إليه صاحب البلاغ إلى أنها "تعترف بأن إسبانيا ديمقراطية مفعمة بالحياة تسود فيها ثقافة النقاش العام الحر والمفتوح، وأن مجرد التعبير عن آراء مؤيدة للاستقلال ليس سبباً للملاحقة الجنائية" وأن الاستفتاء غير دستوري([footnoteRef:31]). وتضيف الدولة الطرف أن تعليل الجمعية البرلمانية لقرارها يستند إلى الرأي القائل إنه ينبغي تنقيح القوانين المتعلقة بالتمرد والتحريض على الفتنة وأن هذه القوانين لا تنطبق على حالات مثل التنظيم غير الدستوري لاستفتاء بشأن تقرير المصير. وتقدم الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن اشتراط حضور صاحب البلاغ شخصياً جلسة التنصيب وقرار تعليق عضويته في البرلمان (انظر المرفق الأول، الفقرتين 14-1 و14-2). [31: ()	المرجع نفسه، الترجمة مقدمة من الدولة الطرف. ] 

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
15-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، طبقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
15-2	وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحيط اللجنة علماً بتحفظ الدولة الطرف على أحكام المادة المذكورة أعلاه، التي تستبعد اختصاص اللجنة بالنظر في الحالات التي سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأنه لم يُنظر في المسألة نفسها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
15-3	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن توسيع نطاق شكوى صاحب البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأنه يمثل انحرافاً إجرائياً عن غرض الرسالة الأولى (انظر المرفق الأول، الفقرة 7-6). وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي خلصت فيها إلى أنه يجب على صاحب البلاغ أن يثير جميع الادعاءات في الرسالة الأولى قبل أن يُطلَب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ما لم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات سبب عدم إثارة جميع الادعاءات في الوقت نفسه([footnoteRef:32]). ويستتبع ذلك أن عدم اعتبار ادعاء جديد أثير في بلاغ فردي بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات يستوجب ما يلي: (أ) استحالة إثارة الادعاء في المرحلة المناسبة من الإجراءات؛ (ب) إتاحة الفرصة للدولة الطرف لكي تقدم ملاحظات بشأن مقبولية الادعاء الجديد وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، تشير اللجنة إلى هذا يمكن أن يحدث عندما يتعلق الأمر بحدوث وقائع جديدة أو وقائع سابقة لتاريخ تقديم البلاغ الفردي لم يكن بوسع صاحب البلاغ أن يكون على علم بها أو لم يكن ينبغي له أن يكون على علم بها، رغم تصرفه مع بذل كل العناية الواجبة. وفيما يتعلق بضرورة أن يكون الادعاء الجديد مرتبطاً بالبلاغ الأولي، تشير اللجنة إلى أن هذه الصلة يجب أن تكون معقولة ويجب أن تقيمها اللجنة وفقاً لمبدأ اختصار الإجراءات. [32: ()	د. س. ضد ليتوانيا (CCPR/C/134/D/3327/2019)، الفقرة 8-4؛ وس. ر. ضد ليتوانيا (CCPR/C/132/D/3313/2019)، الفقرة 8-8؛ وجزايري ضد كندا، الفقرة 7-2. ] 

15-4	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن نطاق البلاغ المقدم من صاحب البلاغ قد وُسع على أساس الوقائع التي نشأت بعد تقديم بلاغه الفردي الأول، وأن صاحب البلاغ قدم الشكوى الموسعة لأنه يرى أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة غير فعالة (انظر المرفق الأول، الفقرات 6-5 و6-6 و14). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أتيحت لها الفرصة لتقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية الادعاء الجديد وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ الجديد على صلة معقولة بالوقائع والادعاءات الأولية وأنه لا يوجد، وفقاً لمبدأ اختصار الإجراءات، أي أساس يدعو إلى النظر فيه بشكل منفصل من خلال بلاغ فردي جديد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ الموسع المقدم من صاحب البلاغ. غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ أثار لأول مرة ادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية (انظر المرفق الأول، الفقرتين 11-3 و11-6). وبما أن صاحب البلاغ لم يوضح سبب عدم تمكنه من تقديم هذه الادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 14 وقت تقديم البلاغ الأول أو توسيع نطاقه، فإن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات تشكل إساءة استعمالٍ للحق في تقديم البلاغات وترى أنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
15-5	وتلاحظ اللجنة أن البلاغ يتعلق بنقطتين هما: (1) عرقلة ترشحه للرئاسة؛ (2) تعليق عضويته في برلمان كاتالونيا (انظر المرفق الأول، الفقرتين 10-1 و11-1). وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يدعم الادعاءات التي ساقها فيما يخص حقوقه التي تنص عليها المواد 19 و21 و22 من العهد بأدلة كافية، وذلك لأن أي سلطة حكومة لم تحرم صاحب البلاغ أو الأحزاب المؤيدة للاستقلال من إمكانية الدعوة إلى إجراء إصلاح دستوري يسمح باستقلال كاتالونيا (انظر المرفق الأول، الفقرة 4-9). وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن بلاغه لا يتعلق بحقه في الدعوة إلى إجراء إصلاح دستوري، وإنما بانتهاك حقوقه السياسية (الحق في أن ينتخب، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع)، التي تمكنه من مناصرة وقيادة حركة عامة تسعى إلى تغيير دستوري (انظر المرفق الأول، الفقرة 5-6). غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم الادعاءات العامة التي ساقها في إطار المواد 19 و21 و22 بأدلة كافية فيما يتعلق بأي من الإجراءين المحددين اللذين يستند إليهما بلاغه، وترى أن تلك الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
15-6	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ أصبح عديم الجدوي بتنحي صاحب البلاغ عن منصبه كنائب في برلمان كاتالونيا في 7 كانون الثاني/يناير 2020 (انظر المرفق الأول، الفقرة 8). وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه لا يزال ضحية وأن الدولة الطرف لم تقدم إليه تعويضاً عن الانتهاك المزعوم تمشياً مع ما خلصت إليه اللجنة في آرائها السابقة (انظر المرفق الأول، الفقرة 9). وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي خلصت فيها إلى أن أي صاحب بلاغ يظل ضحية ما لم يتم جبر الضرر المزعوم بأثر رجعي([footnoteRef:33]). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن بلاغ صاحب البلاغ لم يصبح عديم الجدوى، وأنه لا يوجد، من ثم، ما يمنعها من النظر في أسسه الموضوعية. [33: ()	لولا دا سيلفا ضد البرازيل (CCPR/C/134/D/2841/2016 (الإجراءات النهائية))، الفقرة 7-6؛ وتوسان ضد كندا (CCPR/C/123/D/2348/2014)، الفقرة 10-5. ] 

15-7	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن كلا ادعاءي صاحب البلاغ (انظر الفقرة 15-5) قد أثيرا قبل أوانهما في وقت لم تكن فيه الأحكام المتعلقة بالتماسات حماية حقوقه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فضلاً عن الطعون الأخرى المعروضة على المحكمة العليا، قد صدرت بعد (انظر المرفق الأول، الفقرات 4-7 و4-8 و7-5 و7-6). غير أن اللجنة تذكر بآرائها الراسخة التي خلصت فيها إلى أن مسألة استنفاد السبل المحلية تُقرر، عند النظر في الشكاوى، استناداً إلى تاريخ النظر في البلاغ المعني([footnoteRef:34]). وتذكر اللجنة بأن اختصار الإجراءات شاغلٌ رئيسي لأن البلاغ الذي تُستنفد فيه سبل الانتصاف المحلية بعد تقديمه يجوز أن يعاد تقديمه فوراً إلى اللجنة إذا كانت قد أعلنت عدم مقبوليته لذلك السبب([footnoteRef:35]). وتلاحظ اللجنة أنه أتيحت لكلا الطرفين فرصة تقديم معلومات وادعاءات إضافية، وأن تلك المعلومات والادعاءات أُحيلت إلى الطرف الآخر لكي يبدي ملاحظاته عليها، مما أتاح لكليهما فرصة الطعن في كل واقعة جديدة وفي الادعاءات المتعلقة بها([footnoteRef:36]). [34: ()	انظر، في جملة أمور، القرطاني ضد البوسنة والهرسك (CCPR/C/109/D/1955/2010)، الفقرة 9-3؛ وسينغ ضد فرنسا (CCPR/C/102/D/1876/2009)، الفقرة 7-3؛ ولوميرسييه وآخرين ضد فرنسا (CCPR/C/86/D/1228/2003)،          الفقرة 6-4؛ وباروي ضد الفلبين (CCPR/C/79/D/1045/2002)، الفقرة 8-3؛ وبختياري وآخرين ضد أستراليا (CCPR/C/79/D/1069/2002)، الفقرة 8-2.]  [35: ()	بختياري وآخرون ضد أستراليا، الفقرة 8-2.]  [36: ()	جونكيراس إي فيس وآخرون ضد إسبانيا (CCPR/C/135/D/3297/2019)، الفقرة 7-4؛ ولولا دا سيلفا ضد البرازيل، الفقرة 7-4. ] 

15-8	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن شكوك صاحب البلاغ في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تعفيه من استنفادها، وأنه ينبغي له أن يبذل العناية الواجبة للاستفادة منها (انظر المرفق الأول، الفقرة 4-8). وفيما يتعلق بالادعاء الأول، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه اتخذ جميع التدابير القانونية الممكنة لمنع الانتهاكات المزعومة من التسبب في ضرر لا يمكن جبره (انظر المرفق الأول، الفقرتين 2-8 و5-1)، بما في ذلك تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية يلتمس فيه اتخاذ تدابير احترازية وتقديم طلبات وطعون شتى إلى المحكمة العليا لكي تأذن له بحضور جلسة التنصيب. وقد رُفضت جميع تلك الدعاوى. وفيما يتعلق بالادعاء الثاني، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم إلى المحكمة الدستورية التماسات يطلب فيها حماية حقوقه الدستورية، مشفوعة بطلبات يلتمس فيها إنهاء الإجراءات الجنائية المتخذة ضده بتهمة التمرد وإلغاء قرار تعليق عضويته في البرلمان، وهي التماسات صدرت فيها قرارات في شباط/فبراير 2019 وكانون الثاني/يناير 2020 وتشرين الأول/ أكتوبر 2021 (انظر المرفق الأول، الفقرات 6-6 و11-5 و13-1. وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ التي مفادها بأن سبل الانتصاف المعلقة فيما يخص كلا الادعاءين لم تجد في الحيلولة دون وقوع ما يدعيه من ضرر لا يمكن جبره (انظر المرفق الأول، الفقرات 3-5 و5-1 و6-14 و11-5). وترى اللجنة أن هذه الحجج مدعمة بأدلة كافية لأغراض تسجيل البلاغ الفردي وقبول توسيع نطاق الشكوى. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه لا توجد في الوقت الراهن سبل انتصاف محلية أخرى فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة وأن الدولة الطرف لم تغتنم فرصة تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لجبر تلك الانتهاكات من خلال نظامها القضائي (انظر المرفق الأول، الفقرات 5-4 و11-2 و13-1). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي سبيل انتصاف آخر فعال ومتاح بشكل معقول ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفده في هذه المرحلة([footnoteRef:37]). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون مقبولية البلاغ. [37: ()	لولا دا سيلفا ضد البرازيل، الفقرة 7-5؛ وكاتاشينسكي ضد أوكرانيا (CCPR/C/123/D/2250/2013)، الفقرة 6-3. وانظر أيضاً، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، راندولف ضد توغو (CCPR/C/79/D/910/2000)، الفقرة 8-5؛ وس. ف. وآخرين ضد كندا (CCPR/C/24/D/113/1981)، الفقرة 6-2؛ وموهونين ضد أ. فنلندا (CCPR/C/24/D/89/1981)، الفقرة 6-1؛ وميلان سيكيرا ضد أوروغواي، البلاغ 6/1977، الفقرة 9(ب). ] 

15-9	وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعرقلة ترشحه لرئاسة حكومة إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي وتعليق عضويته في برلمان كاتالونيا قد دعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ولما لم يكن هناك أي مانع آخر للمقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 25 من العهد وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية
16-1	نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
16-2	وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن عرقلة ترشحه لرئاسة حكومة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي تشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المادة 25 من العهد، وذلك لأنها: (أ) ليست تدابير ينص عليها القانون؛ (ب) لا تستند إلى أي أساس مشروع؛ (ج) غير متناسبة (انظر المرفق الأول، الفقرتين 3-4 و11-3). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن تعليق عضويته في برلمان كاتالونيا أثناء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده يشكل أيضاً انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المادة 25 من العهد، لأن تعليق عضويته ريثما يصدر حكم في القضية: (أ) لم يستند إلى أي أسس معقولة وموضوعية ينص عليها القانون؛ (ب) قرار تعسفي لأنه لم يأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لصاحب البلاغ؛ (ج) لم يخضع لضمانات الحياد والإجراءات القانونية الواجبة (انظر المرفق الأول، الفقرة 6-7).
16-3	وتذكر اللجنة بأن المادة 25 من العهد تعتبر أساساً للحكم الديمقراطي([footnoteRef:38]). وتذكر المحكمة بأن أحكام تلك المادة تُقر وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب أو يُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة. وبغض النظر عن شكل الدستور أو نظام الحكم الذي تقوم عليه الدولة، لا يجوز تعليق أو إبطال ممارسة المواطنين هذه الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون وعلى أسس تشمل إجراءات عادلة([footnoteRef:39]). وتلاحظ اللجنة أن تقييد هذه الحقوق، لكي يعتبر منصوصاً عليه في القانون، يقتضي أن يكون القانون المعني قابلاً للتنبؤ به، بمعنى أنه يجب صياغته بدقة كافية لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم وفقاً له، ولا يجوز أن يمنح المكلفين بإنفاذه سلطة تقديرية مطلقة أو واسعة للغاية([footnoteRef:40]). وتذكر اللجنة أيضاً بأن تقييد الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات لتولي منصب عام ينبغي أن يكون متناسباً مع طبيعة الجريمة المرتكبة والعقوبة المفروضة إن كانت الإدانة بارتكاب جريمة هي سبب تعليق هذا الحق([footnoteRef:41]). وتذكر اللجنة كذلك بأن تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 قد يكون تعسفياً عندما تكون الإدانة تعسفية بشكل واضح أو تبلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، أو عندما تنتهك الإجراءات القضائية التي أدت إلى الإدانة بأي طريقة أخرى الحق في محاكمة عادلة([footnoteRef:42]). وتشير اللجنة إلى وجوب تطبيق الضمانات المنصوص عليها في المادة 25 تطبيقاً أشد صرامة عندما تقيد هذه الحقوق قبل صدور قرار الإدانة بجريمة وليس بعد صدور حكم بارتكابها([footnoteRef:43]). [38: ()	التعليق العام رقم 25(1996)، الفقرة 1. ]  [39: ()	المرجع نفسه، الفقرات 3 و4 و16؛ وباكساس ضد ليتوانيا، الفقرة 8-3. ]  [40: ()	في هذا الصدد، وفي إطار المادة 25 من العهد، ذكرت اللجنة بأن القانون يجب أن يحدد تلك المعايير بوضوح مالدونادو إيبوري ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات (CCPR/C/122/D/2629/2015)، الفقرة 11-5)؛ وديلغادو بورغوا ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات (CCPR/C/122/D/2628/2015)، الفقرة 11-5. انظر أيضاً E/CN.4/1985/4، المرفق، الحاشية 1 والفقرة 17. وفيما يتعلق بالحقوق الأخرى، انظر أيضاً التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 37(2020)، الفقرة 39؛ والتعليق العام رقم 34(2011)، الفقرة 25؛ والتعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 22. ]  [41: ()	التعليق العام رقم 25(1996)، الفقرة 14؛ وديساناياكي ضد سري لانكا (CCPR/C/93/D/1373/2005)، الفقرة 8-5. ]  [42: ()	أرياس ليفا ضد كولومبيا (CCPR/C/123/D/2537/2015)، الفقرة 11-6؛ ونشيد ضد ملديف (CCPR/C/122/D/2270/2013-CCPR/C/122/D/2851/2016)، الفقرة 8-6. ]  [43: ()	جونكيراس إي فيس ضد إسبانيا، الفقرة 8-3. ولا يجوز تقييد بعض الحقوق، مثل الحق في التصويت، إذا كان الشخص مسلوب الحرية ولكنه لم يُدان. انظر التعليق العام رقم 25(1996)، الفقرة 14. ] 

16-4	ويجب على اللجنة عندئذ أن تقرر ما إذا كانت الوقائع التي أدت إلى ادعاءات صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوقه التي تنص عليها المادة 25 من العهد، وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة.
		عرقلة ترشيح صاحب البلاغ لرئاسة كاتالونيا
16-5	تحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقها صاحب البلاغ بشأن عرقلة ترشحه من خلال اشتراط حضوره جلسة التنصيب شخصياً، والتي جاء فيها: (أ) أن القانون لا ينص على تلك التدابير، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-3)؛ (ب) أن التنصيب ليس شرطاً أساسياً؛ وذلك أن النظم البرلمانية المختلفة في العالم لا تشترط تنصيباً، وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى اتخاذ طائفة من الإجراءات البرلمانية عن بعد (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-3)؛ (ج) أن الهدف الحقيقي للدولة الطرف تمثل في منع انتخاب صاحب البلاغ أو أي شخص شارك في أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2017 (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-4). وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ التي مفادها أن عودته إلى الدولة الطرف كانت ستؤدي حتما إلى وضعه في الحبس الاحتياطي وأن البقاء في الخارج هو السبيل الوحيد لمنع انتهاك حقوقه (انظر المرفق الأول، الفقرة 5-5).
16-6	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن شرط حضور جلسة التنصيب شخصياً: (أ) شرط ضمني لأن هذا الإجراء لا غنى عنه في نظام برلماني (انظر المرفق الأول، الفقرتين 10-3 و10-4)؛ (ب) شرط موضوعي ومعقولة ومتناسبة لأن الهدف المنشود منه، على النحو الذي خلصت إليه المحكمة الدستورية، هو حماية حق مختلف المجموعات البرلمانية في مناقشة الإجراءات واستعراضها (انظر المرفق الأول، الفقرتين 10-4 و10-5). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ تمكن، رغم كونه هارباً من العدالة ومتهماً بازدراء المحكمة، من الترشح لانتخابات برلمان كاتالونيا والبرلمان الأوروبي (انظر المرفق الأول، الفقرة 10-1)، وأنه لا يمكن اعتبار السماح بعقد جلسة لتنصيب مرشح هارب من العدالة اجراءً مخالفاً لأحكام المادة 25 من العهد (انظر المرفق الأول، الفقرة 10-5).
16-7	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن فرض شروط على ممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 يمكن أن يكون وفقاً للقانون، بما في ذلك إذا كان شرطاً ضمنياً، إذا كان قابلاً للتنبؤ به ولم يفرض تعسفاً (انظر الفقرة 16-3). وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى بعض الاستثناءات من شرط حضور مداولات الهيئات التداولية وحتى المحاكم شخصياً، فإن ذلك لا يعني أن الحضور الشخصي غير ضروري لأفعال محددة أو أن هناك حقاً في الإعفاء من هذا الشرط. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه في حين أن شخصاً ما قد يعتقد أن السبيل الوحيد لحماية حقوق معينة هو البقاء خارج إقليم دولة طرف، فإن ذلك لا يعني أن هناك حقاً في ممارسة بعض الحقوق السياسية أو حقاً في العودة من أجل ممارستها، حتى في الحالات التي يبرر فيها ذلك رفض تسليم الشخص أو ترحيله، ولا سيما عندما يكون القصد من شرط الحضور الشخصي هو حماية الحقوق السياسية للبرلمانيين الآخرين وحماية حقوق ناخبيهم، بشكل غير مباشر. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استطاع، رغم كونه هارباً من العدالة، أن يمارس عدداً من الحقوق السياسية انطلاقاً من الخارج، بما في ذلك الحق في الترشح لانتخابات برلمان كاتالونيا، وأنه ظل محتفظاً بحقه في التصويت بالوكالة ومارسه حتى تعليق عضويته في البرلمان (انظر المرفق الأول، الفقرة 10-1). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يمكن تفسير أحكام المادة 25 من العهد بطريقة تجعلها تضمن تلقائياً حق صاحب البلاغ في أن ينتخب غيابياً رئيساً وأن يفلت من العدالة ويزدري المحكمة في الوقت نفسه. وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها في هذه القضية لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 25 من العهد.
		تعليق عضوية صاحب البلاغ في برلمان كاتالونيا
16-8	فيما يتعلق بالادعاء الثاني الذي ساقه صاحب البلاغ، تحيط اللجنة علماً بحجته التي مفادها أن القانون لا ينص على تعليق عضويته لأن جريمة التمرد الواردة في المادة 472 من القانون الجنائي تقتصر على الأشخاص الذين ينظمون انتفاضة عنيفة وعامة، وأن معيار العنف مدرج أيضاً في المادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، وأن أفعاله لا يمكن أن تفهم على أنها تستوفي هذا المعيار (انظر المرفق الأول، الفقرتين 6-4 و6-8). وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن المادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تتفق مع العهد لأن تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه معقول وموضوعي ومتناسب وأنه يُتخذ عندما تكون الإجراءات الجنائية قد بلغت بالفعل مرحلة متقدمة (انظر المرفق الأول، الفقرتين 10-6 و10-7). وتلاحظ اللجنة أن الطرفين لا يعترضان على أن المادة المذكورة أعلاه من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تكون تهمة التمرد قد وجهت (انظر المرفق الأول، الفقرتين 10-8 و11-6). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن تقييم مشروعية قرار تعليق العضوية قبل صدور حكم ينبغي أن يشمل الطريقة التي طبقت بها المحاكم المحلية جريمة التمرد بموجب المادة 472 من القانون الجنائي، مما أدى إلى انطباق أحكام المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية تلقائياً. وتلاحظ اللجنة أن العلاقة بين أحكام المادتين وما قد تخلفه محاكمة صاحب البلاغ والمدعى عليهم الآخرين بتهمة التمرد من أثر على حقوقهم السياسية قد أثيرت أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك قبل صدور قرار الاتهام([footnoteRef:44]). [44: ()	Supreme Court, Criminal Chamber, special case No. 20907/2017, 26 June 2018, pp. 17–21. ] 

16-9	وفيما يتعلق بالمادة 472 من القانون الجنائي، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن تقييم قاضي التحقيق للوقائع لم يكن تعسفياً، وأنه لا يعني، من ثم، إساءة تطبيق لأحكام العدالة (انظر المرفق الأول، الفقرة 12-5). وتذكر اللجنة بآرائها الراسخة التي خلصت فيها بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة عموماً باستعراض الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية وتفسيرها([footnoteRef:45])، ما لم تكن تلك التشريعات تعسفية أو تشكل إنكاراً واضحاً للعدالة([footnoteRef:46]). غير أن اللجنة ترى أنه ليس مطلوباً منها، في هذه القضية، تحديد مدى ملاءمة تفسير المحاكم المحلية للقانون المحلي أو تقييمها للوقائع والأدلة. ومع ذلك، ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كان التطبيق الأولي لأحكام المادة 472 من القانون الجنائي من جانب المحاكم المحلية وما ترتب على ذلك من تطبيق لأحكام المادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية يستوفي الشروط التي تنص عليها المادة 25 من العهد، على النحو المثار في الفقرة 16-3. [45: ()	التعليق العام رقم 32(2007)، الفقرة 26. ]  [46: ()	ريدل - ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا (CCPR/C/82/D/1188/2003)، الفقرة 7-3؛ وشيدكو ضد بيلاروس (CCPR/C/77/D/886/1999)، الفقرة 9-3؛ وآرنتس وآخرون ضد ألمانيا (CCPR/C/80/D/1138/2002)، الفقرة 8-6؛ وف. ب. ل. ضد كوستاريكا (CCPR/C/109/D/1612/2007)، الفقرة 4-2. ] 

16-10	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قاضي التحقيق اتهم صاحب البلاغ بجريمة التمرد على أساس أنه حرض على الاحتجاج الشعبي بهدف ممارسة الضغط على الدولة وأنه أقر أيضاً باحتمال وقوع مواجهات عنيفة([footnoteRef:47])، بما في ذلك الاضطرابات وأعمال العنف التي وقعت في 20 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (انظر المرفق الأول، الفقرة 6-8)([footnoteRef:48]). وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه إذا كانت تعبئة الجمهور للضغط على الدولة من أجل إحداث تغيير دستوري سبباً كافياً لتعليق الولايات السياسية، فإن ذلك يعني أنه سيكون مسموحاً للحكومات بأن تتجاهل الضمانات المنصوص عليها في المادة 25 من العهد تجاهلاً تاماً (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-6). وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن عدداً من الهيئات الوطنية والدولية قد وجهت الانتباه إلى الطابع السلمي للإجراءات التي اتخذها صاحب البلاغ وغيره من الزعماء السياسيين والاجتماعيين في كاتالونيا الذين حوكموا بتهمة التمرد (انظر المرفق الأول، الفقرتين 6-9 و11-6). وتلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية في الدولة الطرف دانت صاحب البلاغ في نهاية المطاف بجريمة التحريض على الفتنة بدلاً من جريمة التمرد، لأنه لم يرتكب أي عمل من أعمال العنف، رغم أن الإدانة بجريمة التمرد شرط أساسي لانطباق أحكام المادة 472 من القانون الجنائي (انظر المرفق الأول، الفقرات 10-10 و11-6 و12-4). وتذكر اللجنة بأن الحقوق التي تكفلها المادة 25 من العهد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات([footnoteRef:49]). ودون الخوض في تقييم مدى وجود أدلة كافية، في ذلك الحين، على ارتكاب صاحب البلاغ أي عمل من أعمال العنف بالمعنى الذي استخدمته هيئة التحقيق في تفسير القانون الجنائي الموضوعي عندما بتت في التهمة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حث الجمهور على الالتزام بالسلمية التزاماً تاماً (انظر المرفق الأول، الفقرة 6-8). وتذكر اللجنة أيضاً بوجود "قرينة ترجح اعتبار التجمعات سلمية" وأن "أعمال العنف المعزولة التي يرتكبها بعض المشاركين في تلك التجمعات ينبغي ألا تنسب إلى أشخاص آخرين أو إلى منظمي التجمع أو إلى التجمع في حد ذاته"([footnoteRef:50]). [47: ()	Supreme Court, Criminal Chamber, special case No.2017/20907 26 June 2018, p. 26. ]  [48: ()	المرجع نفسه، الصفحة 25. ]  [49: ()	التعليق العام رقم 25(1996)، الفقرتان 25 و26. ]  [50: ()	التعليق العام رقم 37(2020)، الفقرة 17. وفقاً للفقرة 18 من هذا التعليق العام، "يجب الإجابة على سؤال ما إذا كان التجمع سلمياً أم لا بالإشارة إلى العنف الذي يتسبب فيه المشاركون في التجمع. أما العنف الممارس من جانب السلطات أو من جانب عملاء محرضين يتصرفون نيابة عن السلطات ضد المشاركين في التجمع السلمي، فلا يجرد التجمع من طابعه السلمي. وينطبق الأمر نفسه على العنف الذي يرتكبه أفراد عامة الجمهور أو المشاركون في مظاهرة مضادة ضد ذلك التجمع". ] 

16-11	وفيما يتعلق بالمادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن القانون الذي ينظم تعليق الواجبات العامة يمتثل المعايير العالمية والإقليمية لأنه يلبي ضرورة تعزيز المسؤولية المدنية واحترام سيادة القانون وضمان حسن سير النظام الديمقراطي والحفاظ عليه (انظر المرفق الأول، الفقرة 12-3). وترى اللجنة أن للدولة الطرف مصلحة مشروعة في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه لا يجوز إقصاء أعضاء البرلمان قبل إدانتهم بجريمة إلا في ظروف استثنائية للغاية (انظر المرفق الأول، الفقرة 11-8). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التدبير المنصوص عليه في المادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية هو تدبير استثنائي، لأن الأحكام ذات الصلة بالوقف عن أداء الواجبات العامة قبل إجراء محاكمة جنائية لا تنطبق إلا على الحالات التي يحاكم فيها الشخص بتهمة التمرد([footnoteRef:51]). وفي ضوء ما تقدم، تذكر اللجنة بأنه لما كان التدبير الاستثنائي المتمثل في الوقف عن أداء الواجبات العامة قد طُبق قبل صدور حكم الإدانة، فإن المعايير التي يمكن بموجبها اعتبار هذا القرار متمشياً مع أحكام العهد هي، من حيث المبدأ، أشد صرامة مما هي عليه في الحالات التي يطبق فيها التدبير بعد صدور قرار الإدانة (انظر المرفق الأول، الفقرة 16-3). وتزداد أهمية هذا التمحيص الشديد عندما تقرر المحاكم المحلية تطبيق تدابير الوقف عن أداء الواجبات العامة قبل صدور حكم الإدانة باعتبار ذلك مسألة قانونية، الأمر الذي لا يفسح أي مجال لأي تغيير في طريقة تطبيقها، شريطة استيفاء الشروط المنطبقة على تلك التدابير بموجب القانون (انظر المرفق الأول، الفقرتين 11-8 و13-2)([footnoteRef:52]). [51: ()	جونكيراس إي فيس وآخرون ضد إسبانيا، الفقرة 8-7. ]  [52: ()	Constitutional Court, judgment No. 11/2020, p. 21527.] 

16-12	وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تطبيق المحاكم المحلية للمادة 472 من القانون الجنائي، وما نتج عنه من تطبيق للمادة 384 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، يستوفي شرط إمكانية التنبؤ الذي تنص عليه المادة 25 من العهد. وترى اللجنة أيضاً، في ضوء ملابسات هذه القضية، أن تطبيق القانون المحلي الذي يؤدي إلى وقف الموظفين المنتخبين عن عملهم تلقائياً عندما يتعلق الأمر بجرائم مزعومة ترقى إلى مستوى الإجراءات العامة السلمية، قبل صدور أي حكم إدانة، لا يسمح بإجراء تحليل فردي لمدى تناسب ذلك التدبير، وأنه لا يمكن، من ثم، اعتبار ذلك التطبيق مستوفياً لشرطي المعقولية والموضوعية. وفي الختام، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 25 من العهد، لأن قرار مقاضاة صاحب البلاغ على جريمة التمرد، الذي أدى تلقائياً إلى وقفه عن مهامه كنائب برلماني، قبل إدانته، لم يستند إلى الأسس القانونية والموضوعية التي ينص عليها القانون.
17-	واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها بشأن الادعاء الثاني الذي ساقه صاحب البلاغ، تكشف عن انتهاك الدولة الطرف أحكام المادة 25 من العهد.
18-	والدولة الطرف ملزمة، وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهي ملزمة بجبر الضرر الذي لحق الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وترى اللجنة أن آراءها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، في هذه القضية، تشكل جبراً كافياً للضرر الناجم عن الانتهاك الذي تبين حدوثه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
19-	واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ هذه الآراء. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية. اعتمدتها اللجنة في دورتها 138 (26 حزيران/يونيه - 26 تموز/يوليه 2023). والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية. 
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[Español únicamente]
Anexo I
		Relato completo de los hechos y de las alegaciones de las partes
1.1	El autor de la comunicación, de fecha 1 de marzo de 2018, es Carles Puigdemont i Casamajó, nacional del Reino de España, nacido el 29 de diciembre de 1962. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 14(2), 19, 21, 22 y 25 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 25 de abril de 1985. El autor está representado.
1.2	El 28 de mayo de 2018, el Estado parte presentó observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación y solicitó al Comité que analice la admisibilidad de forma separada del fondo. El 18 de diciembre de 2018 el autor amplió su comunicación tras la decisión de los tribunales internos de suspenderlo de sus funciones como miembro del Parlamento de Cataluña. El autor solicitó asimismo al Comité que requiera al Estado parte la adopción de medidas cautelares consistentes en el levantamiento de su suspensión mientras su comunicación se encuentre bajo el examen del Comité. El 1 de febrero de 2019, el Comité, por intermedio de sus Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, rechazó las solicitudes de ambas partes. El 12 de agosto de 2019, el Estado parte presentó una nueva solicitud para que el Comité analice la admisibilidad de forma separada del fondo de la comunicación, la cual fue rechazada por el Comité el 28 de agosto de 2019, por intermedio de sus Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales.
1.3	El 8 de enero de 2020, el Estado parte solicitó al Comité el archivo de la comunicación sobre la base de que esta habría perdido su objeto luego de que el autor renunciara el día anterior a su condición de diputado del Parlamento de Cataluña para asumir como diputado al Parlamento Europeo. El 26 de enero de 2020, el autor presentó comentarios a la solicitud de archivo del Estado parte. El 31 de enero de 2020, el Comité, por intermedio de sus Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, rechazó la nueva solicitud del Estado parte de archivo de la comunicación.
		Los hechos expuestos por el autor
2.1	El autor fue el 130º Presidente de la Generalidad de Cataluña entre el 10 de enero de 2016 y el 27 de octubre de 2017. Explica que el 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó, sobre la base explícita del artículo 1 del Pacto, la Ley 19/2017 que autorizaba la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña. El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional suspendió la ley hasta tanto se expidiera sobre su constitucionalidad. A pesar de ello, el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum en el cual participó el 43% del electorado. El 92% de los votantes del referéndum votó en favor de la independencia. El autor agrega que, el día del referéndum, existió una dura intervención de los aproximadamente 6.000 agentes de fuerzas policiales enviados a Cataluña por el Gobierno del Estado parte, resultando en cerca de 900 heridos y en la detención de muchos organizadores del referéndum.
2.2	El 17 de octubre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley 19/2017. El autor alega que invitó al Gobierno del Estado parte a entablar un diálogo para la resolución pacífica de la crisis constitucional, y a aceptar mediación internacional, lo que el Gobierno del Estado parte habría rechazado. El 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán declaró la independencia, y fue inmediatamente disuelto por el Gobierno del Estado parte, en virtud del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno del Estado parte convocó a nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre de 2017.
2.3	El 30 de octubre de 2017, el Fiscal General del Estado parte abrió un proceso penal contra el autor y otros líderes independentistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El mismo día, el autor y otros cinco Consejeros de su Gobierno se exiliaron en Bélgica. El 31 de octubre de 2017, la Audiencia Nacional se declaró competente para intervenir en el proceso penal contra el autor y le exigió apersonarse dos días después. El 2 de noviembre de 2017, luego de una audiencia, la Jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional decretó la prisión preventiva contra ocho co-investigados, ex Consejeros del Gobierno[footnoteRef:53]. El 3 de noviembre de 2017, la Jueza de Instrucción ordenó la búsqueda y captura del autor y de los otros ex miembros de su Gobierno que se encontraban con él en Bruselas, librando asimismo una orden europea de detención, al no haberse apersonado a la audiencia el día anterior. El 9 de noviembre de 2017, más de un centenar de juristas españoles denunciaron la “falta de mesura” de la Jueza de Instrucción en dictar las órdenes de prisión preventiva, que la argumentación esgrimida para declararse competente constituía una “manipulación” (pues la competencia le correspondía a la Audiencia Provincial), y que en los hechos investigados no concurría ni el delito de rebelión ni el de sedición[footnoteRef:54]. [53: 	 		Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turul i Negre, Raúl Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, Meritxell Borràs i Solé, Joaquim Forn i Chiariello y Carles Mundó i Blanch.]  [54: 	 		“Legalidad penal y proceso independentista”, eldiario.es, 09/11/2017. ] 

2.4	El 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo ordenó la acumulación de las investigaciones existentes en la Audiencia Nacional y en los tribunales autonómicos y asumió la competencia sobre ellas. El 4 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la prisión preventiva para dos de los ex Consejeros y otros dos activistas independentistas[footnoteRef:55], y estableció fianza para la liberación de los otros seis ex Consejeros que se encontraban en prisión preventiva[footnoteRef:56]. El 5 de diciembre, el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo levantó la Orden Europea de Detención en contra del autor[footnoteRef:57]. [55: 	 		Sres. Junqueras y Forn, y Jordi Sánchez i Picanyol y Jordi Cuixart i Navarro, respectivamente.]  [56: 	 	Sres. Turul, Romeva, Rull y Mundó, y Sras. Bassa y Borràs.]  [57: 	 		La orden nacional de detención se mantuvo vigente.] 

2.5	El 21 de diciembre de 2017, el autor fue reelecto al Parlamento de Cataluña y los partidos independentistas mantuvieron, en combinación, su mayoría parlamentaria simple. El 12 de enero de 2018, el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo denegó a los tres coimputados que se encontraban en prisión preventiva, y que también habían sido reelectos en las elecciones de diciembre de 2017, la asistencia a la sesión de apertura del Parlamento, permitiendo que puedan votar en las sesiones parlamentarias por delegación.
2.6	El 17 de enero de 2018, el Parlamento de Cataluña sesionó por primera vez luego de su disolución en octubre de 2017. El 23 de enero de 2018, el Presidente del Parlamento de Cataluña propuso al autor, luego de consultar a los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, como candidato a la Presidencia de la Generalidad[footnoteRef:58]. El 25 de enero de 2018, el Presidente del Parlamento emitió una resolución convocando a sesión plenaria para el debate del programa y elección del autor el 30 de enero de 2018[footnoteRef:59]. El mismo día, el Gobierno del Estado parte anunció que impugnaría la propuesta del Presidente del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, exigiendo su suspensión en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. El Gobierno alegó que el autor no se encontraba en condiciones de asistir a la sesión parlamentaria en tanto, incluso si reingresara al territorio del Estado parte, debería ser puesto a disposición de la justicia en virtud de la orden de detención en su contra. El mismo día, el Consejo de Estado emitió un dictamen en contra de la impugnación, entendiendo que la propuesta no podía considerarse contraria al orden constitucional con base en la hipótesis de si el autor podría o no asistir a la sesión. A pesar del dictamen del Consejo, el Gobierno del Estado parte presentó, el 26 de enero de 2017, la impugnación de la propuesta ante el Tribunal Constitucional. El mismo día, el autor solicitó al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional la desestimación de la impugnación alegando violaciones a su derecho de participación política y a los derechos políticos de todos los miembros del Parlamento, respectivamente. [58: 	 		Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 3, 23/01/2018.]  [59: 	 		Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 6, 26/01/2018.] 

2.7	El 27 de enero de 2018, el Tribunal Constitucional decidió de forma unánime posponer por diez días la audiencia para resolver si admitir a trámite o no la impugnación solicitada, para que ambas partes puedan enviar alegaciones. La Corte decidió adoptar medidas cautelares consistentes en la suspensión de cualquier sesión de investidura del Parlamento de Cataluña que no sea presencial a menos que el autor pueda asistir personalmente con una autorización judicial previa, aclarando que la asistencia personal del autor no podría ser sustituida por delegación ni por una asistencia telemática. El autor alega que esta medida tuvo el efecto de paralizar efectivamente al Parlamento de Cataluña, permitiendo que el Gobierno del Estado parte continúe ejerciendo el gobierno de la Generalidad.
2.8	El 29 de enero de 2018, el autor solicitó al Tribunal Constitucional, junto con otros miembros de su grupo parlamentario, la suspensión de la medida cautelar que exigía su presencia en la sesión parlamentaria de investidura. Alegaron que la medida cautelar restringía severamente sus derechos políticos. La solicitud fue rechazada por el Tribunal Constitucional el 30 de enero de 2018. El autor solicitó al Tribunal Supremo autorización para asistir a la sesión de investidura, pero el Tribunal rechazó la solicitud el 31 de enero de 2018 argumentando que no consideraría ninguna solicitud del autor hasta tanto no se apersone ante la justicia, lo que reiteró el 9 y 27 de febrero de 2018, luego de que el autor consulte qué recursos cabían contra esa decisión. El autor explica que, hacia finales de febrero, el Tribunal Constitucional no se había expedido sobre si admitir a trámite o no la impugnación del Gobierno del Estado parte a la resolución que propuso al autor como candidato a la Presidencia de la Generalidad. El autor alega que la demora del Tribunal Constitucional causó un daño irreparable al restringir gravemente su derecho a ser elegido. Agrega que debido a esta serie de acciones acumulativas y concertadas de todos los poderes del Estado parte ha sido forzado a dar un paso al costado para que el Presidente del Parlamento de Cataluña pueda proponer otro candidato a la Presidencia de la Generalidad. Sostiene que ello se debe a que debió elegir entre a) retornar al Estado parte donde inevitablemente se lo sometería a una detención arbitraria prohibiéndole acceder a la sesión; b) permanecer como candidato nominado a la Presidencia de la Generalidad en el exilio sin que el Parlamento pueda proceder a su elección y permitiendo así la continuación del gobierno directo desde Madrid; o c) dar un paso al costado para que un candidato alternativo sea nominado e investido como Presidente de la Generalidad.
		La denuncia
3.1	El autor sostiene que las acciones del Estado parte buscaron suprimir el ejercicio de su derecho a la libre expresión política, en violación del Artículo 19 del Pacto. Sostiene que de dicha norma incluye la protección del derecho a impartir ideas e información que sean impopulares con el Gobierno o con la opinión de la mayoría. Alega que en tanto la expresión no constituya una incitación a la violencia, nunca puede ser un crimen abogar por un cambio al orden constitucional o por la independencia. Agrega que resaltó siempre y de forma consistente la necesidad de que la protesta no sea violenta y llamó a los partidarios de la independencia a expresarse de forma pacífica.
3.2	El autor alega también que las medidas adoptadas por los tres poderes del Estado parte constituyen una violación sistemática y cumulativa de sus derechos bajo el Artículo 21 y 22 del Pacto, que garantizan el derecho a la libertad de asociación política y el derecho de reunión y protesta pacífica. Sostiene que el Estado parte tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a unirse a coaliciones de partidos políticos que aboguen por la independencia de Cataluña. Agrega que el Estado parte tiene la obligación de no suprimir protestas pacíficas en apoyo de la causa por la independencia.
3.3	El autor sostiene que el Estado parte ha violado sus derechos bajo el Artículo 25 del Pacto, el cual garantiza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluyendo el derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas. Sostiene que el Estado parte debe asegurar que las elecciones expresen “la libre expresión de la voluntad de los electores”[footnoteRef:60]. Destaca que el Estado parte tiene la obligación de no imponer restricciones irrazonables al ejercicio de este derecho. [60: 	 		Observación general núm. 25, párr. 19.] 

3.4	El autor alega que cuando el Estado parte interfiere con el ejercicio de alguno de estos derechos políticos debe hacerlo solo si la interferencia está prevista por ley, es proporcional a un interés legítimo y que sean necesarias en una sociedad democrática. En primer lugar, alega que la interferencia del Estado parte en el ejercicio de sus derechos políticos no puede considerarse prevista por ley, en tanto no fueron consistentes con la ley interna o, como mínimo, carecieron de precedentes. Agrega que nunca fue condenado por un delito ni despojado de sus derechos políticos por un tribunal. En segundo lugar, el autor alega que la interferencia no fue proporcional a un interés legítimo, en tanto no puede justificar que sus acciones hayan sido tomadas para proteger la seguridad nacional. En tercer lugar, sostiene que el Estado parte no puede probar que sus acciones hayan sido verdaderamente necesarias en una sociedad democrática.
3.5	El autor alega que su descripción de los hechos demuestra que ha agotado los recursos internos disponibles en tanto sus solicitudes ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que podrían haberle otorgado un remedio efectivo han sido rechazadas, sin que existan otras apelaciones disponibles. Agrega que no está obligado a esperar la resolución de fondo del Tribunal Constitucional en tanto la decisión será injustificadamente prolongada, y su resultado es inevitable. Sostiene que para el momento en que se tome una decisión sobre el fondo, el ciclo electoral parlamentario habrá avanzado de forma tal que se habrán tornado irrelevantes los resultados de las elecciones democráticas. Alega que, sin una oportuna intervención del Comité, su derecho a presentarse a la elección como Presidente de la Generalidad será entera e irreparablemente extinguido. 
3.6	El autor solicita al Comité que dictamine que el Estado parte ha violado los derechos alegados y que requiera al Estado parte que tome todas las medidas necesarias para poner fin a las violaciones alegadas.
		Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
		Hechos posteriores a la presentación de la comunicación
4.1	En sus observaciones sobre la admisibilidad, de 28 de mayo de 2018, el Estado parte agrega una serie de hechos posteriores a la presentación de la comunicación. Explica que el 1 de marzo de 2018, mismo día de la presentación de la comunicación individual, el autor anunció su renuncia provisional a su candidatura como Presidente de la Generalidad y propuso como candidato al Sr. Jordi Sánchez. El 9 de marzo de 2018, el Juez Instructor del Tribunal Supremo negó al Sr. Sánchez el cese de su prisión preventiva, y negó también otorgarle permiso extraordinario para poder acudir a la sesión de investidura prevista para el día 12 de marzo de 2018. El 20 de marzo de 2018, el Sr. Sánchez renunció a ser candidato a la Presidencia de la Generalidad.
4.2	El 21 de marzo de 2018, el Presidente del Parlamento de Cataluña designó como nuevo candidato al Sr. Jordi Turull, quien se sometió el 22 de marzo de 2018 a una primera votación en sesión de investidura, la cual perdió. El mismo 22 de marzo de 2018, el Juez de Instrucción dictó auto de procesamiento contra los líderes independentistas coimputados, incluidos el autor y el Sr. Turull, por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. El 23 de marzo de 2018, el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo ordenó nuevamente la prisión preventiva del Sr. Turull. Dada la incompatibilidad de esta medida con la presencia física del Sr. Turull en una segunda votación de investidura, su candidatura quedó sin efecto.
4.3	El 5 de abril de 2018, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, Alemania, que debió decidir sobre la orden europea de detención en contra del autor reconoció que la violencia que tuvo lugar el día del referéndum podría atribuirse al autor en tanto iniciador y promotor del referéndum[footnoteRef:61]. Destaca que, para el tribunal alemán, no hay pruebas sustanciales de que los actos delictivos alegados por el Estado parte busquen detener al autor por razones políticas[footnoteRef:62]. [61: 	 		Aunque entendió que no lograría el nivel cualificado de violencia requerido por el tipo penal bajo el derecho penal alemán, que exigiría el ejercicio de tal presión sobre el gobierno para que se vea obligado a rendirse a las demandas de los perpetradores de la violencia.]  [62: 	 		Oberlandesgericht Schleswig, 1 Ausl (A) 18/18 (20/18), 05/04/2018, pp. 11-12 y 15, traducción al español suministrada por el Estado parte.] 

4.4	El 9 de abril de 2018, luego de que el Comité solicitara al Estado parte la adopción de todas las medidas necesarias para el ejercicio de los derechos políticos del Sr. Sánchez (quien había presentado otra comunicación individual en su nombre)[footnoteRef:63], el Presidente del Parlamento propuso por segunda vez al Sr. Sánchez como candidato a la Presidencia de la Generalidad. Fijó sesión para su votación de investidura el 13 de abril de 2018. El 12 de abril de 2018, el Juez Instructor del Tribunal Supremo desestimó la nueva solicitud del Sr. Sánchez de libertad o permiso para asistir a la sesión.  [63: 	 		En el marco de la comunicación individual núm. 3160/2018.] 

4.5	El 26 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación de la designación del autor como candidato, la cual se encuentra pendiente de resolución[footnoteRef:64]. El 4 de mayo de 2018, el Parlamento de Cataluña aprobó una reforma a la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno de Cataluña 13/2008 con el objeto de investir de forma no presencial al autor[footnoteRef:65]. El Estado parte explica que su Gobierno impugnó la ley, la cual fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 9 de mayo de 2018. El mismo día, el Juez Instructor del Tribunal Supremo desestimó el recurso de reforma planteado por el autor contra su auto de procesamiento. El 17 de mayo de 2018, el autor presentó un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal que se encuentra pendiente de resolución. [64: 	 		STC, Auto 49/2018, de 26 de abril de 2018, BOE, 29 de mayo de 2018, p. 56045.]  [65: 	 		Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno.] 

4.6	El 11 de mayo de 2018, el autor expresa su apoyo como candidato al Sr. Joaquim Torra i Pla, quien es investido el 14 de mayo de 2018. El Estado parte destaca que el autor pudo votar favorablemente por el Sr. Torra ejerciendo su voto por delegación. El Estado parte agrega que, aunque el autor alega haber dado un paso al costado para permitir la nominación de un candidato alternativo y poner fin al gobierno impuesto bajo el artículo 155 de la Constitución, sus acciones demuestran lo contrario. El Estado parte sostiene que, desde enero de 2018, el autor abrió una página web de “gobierno legítimo de la República Catalana en el exilio” en la que mantiene su carácter de presidente de la República de Cataluña. Agrega que el Sr. Torra ha dejado claro en su discurso de investidura que el presidente legítimo es el autor y que su primer acto como Presidente fue viajar a Berlín a reunirse con el autor a la espera de una decisión definitiva sobre su regreso al Estado parte. Explica que, a la fecha de presentación de sus observaciones, continúa el bloqueo de la actividad parlamentaria en Cataluña y no hay gobierno formado, prolongándose la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
		Inadmisibilidad por falta de agotamiento de recursos
4.7	El Estado parte alega que la comunicación debe ser declarada inadmisible en virtud del Artículo 5, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo en tanto el autor reconoce no haber agotado los recursos internos al considerar que son ineficaces por la conclusión del ciclo parlamentario. Agrega que el autor solo se refiere al derecho a ser investido como presidente bajo el Artículo 25 del Pacto, pero que no presenta argumento alguno respecto del agotamiento sobre su derecho a promover la reforma constitucional para la independencia de Cataluña, que es donde ve reflejado la vulneración de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación bajo los Artículos 19, 21 y 22 del Pacto. Sobre el argumento de conclusión del ciclo parlamentario, el Estado parte sostiene que el autor continúa ejerciendo su derecho al voto en el Parlamento, que el Parlamento electo tiene una duración de cuatro años desde la convocatoria a elecciones (hasta el 27 de octubre de 2021) y que el Presidente de la Generalidad actual puede renunciar o disolver anticipadamente el Parlamento, en cuyo caso, respectivamente, el autor podría ser nuevo candidato a la Presidencia y al Parlamento.
4.8	En relación con la presunta violación de los Artículos 19, 21 y 22 del Pacto, la comunicación es manifiestamente prematura en tanto el proceso todavía se encuentra en fase de instrucción, estando pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por el autor contra el auto de procesamiento por los delitos de rebelión y malversación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 17 de mayo de 2018. En relación con la presunta vulneración del Artículo 25 del Pacto por no poder acudir a la sesión de investidura, el Estado parte alega que se encuentra también pendiente de resolución la impugnación presentada por su Gobierno, la cual fue admitida a trámite el 26 de abril de 2018. El Estado parte sostiene que, aunque el autor alega que los recursos pendientes no son efectivos, las dudas sobre la efectividad de los recursos internos no le exime agotarlos[footnoteRef:66], y debe ejercer la debida diligencia para acogerse a ellos[footnoteRef:67]. Alega que es el autor quien debe justificar que los recursos disponibles son ineficaces[footnoteRef:68]. Finalmente, agrega que el Comité ha determinado que un retraso de dos años para examinar un recurso de inconstitucionalidad no constituye una demora demasiado prolongada[footnoteRef:69], y que no existe en el caso del autor un retraso injustificado en atención a que los tiempos de tramitación de los recursos son sustancialmente inferiores a la duración de la legislatura (hasta octubre de 2021). [66: 	 		J.B. c. Australia (CCPR/C/120/D/2798/2016).]  [67: 	 	V.S. c. Nueva Zelanda (CCPR/C/115/D/2072/2011), párr. 6.3.]  [68: 	 	O.K. c. Letonia (CCPR/C/110/D/1935/2010), párr. 7.4.]  [69: 	 	Zündel c. Canadá (CCPR/C/89/D/1341/2005), párr. 6.3.] 

		Inadmisibilidad por falta de fundamentación
4.9	El Estado parte alega que la comunicación debe ser declarada inadmisible en virtud del Artículo 2 del Protocolo Facultativo en tanto el autor no ha fundamentado suficientemente de qué manera el Estado parte habría violado sus derechos individuales bajo el Pacto. En relación con las alegaciones del autor sobre sus derechos bajo los Artículos 19, 21 y 22 del Pacto, sostiene que ningún poder estatal ha negado al autor ni a los partidos independentistas la posibilidad de defender una reforma de la Constitución para la independencia de Cataluña. Lo que se niega, sostiene, es que este objetivo se obtenga vulnerando el Estado de Derecho. Dado que el autor y el bloque independentista promovieron un proceso de independencia vulnerando la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no existe fundamentación alguna que justifique por qué el autor considera que el Estado parte vulneró su derecho a promover una reforma constitucional. Agrega que la valoración de los hechos y las pruebas realizadas por los tribunales nacionales y la aplicación de la legislación interna se encuentra fuera de la competencia del Comité, salvo que pueda determinarse que el proceso interno fue arbitrario o constituyó una denegación de justicia, y que es el autor quien debe demostrarlo[footnoteRef:70]. [70: 	 		X. e Y. c. Países Bajos (CCPR/C/117/D/2729/2016), párr. 4.3.] 

4.10	En relación con la alegada violación de su derecho a ser investido como Presidente de la Generalidad bajo el Artículo 25 del Pacto, el Estado parte sostiene que dado los actos anteriores, coetáneos y posteriores a su designación como candidato el autor no ha demostrado cuáles son los irracionales obstáculos impuestos sobre su presunto derecho. El Estado parte cita jurisprudencia del Comité según la cual “el derecho de voto y a ser elegido no es un derecho absoluto, y que pueden ser objeto de restricciones, siempre que estas no sean discriminatorias y se basen en criterios razonables”, y que es el autor quien debe fundamentar suficientemente sus alegaciones[footnoteRef:71]. [71: 	 		Crippa et al. c. Francia (CCPR/C/85/D/993-995/2001), párr. 6.13.] 

		Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
		Agotamiento de recursos
5.1	En sus comentarios a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad de 27 de julio de 2018, el autor alega que tomó todas las medidas legales posibles para prevenir las violaciones alegadas antes de que fueran irreparables. Sostiene que una vez que fue evidente que no existía ningún otro remedio razonablemente disponible ante los tribunales internos, no tuvo otra opción más que renunciar bajo protesta, como así lo hizo. Alega que demostró haber agotado todos los recursos internos que tenían una perspectiva práctica y efectiva de lograr una reparación adecuada. Agrega que, al haber demostrado lo anterior, el Estado parte tiene la obligación de identificar recursos internos que: a) se encontraban razonablemente disponibles en el momento adecuado; b) podrían haber prevenido la violación del ejercicio de los derechos políticos al momento en que ese ejercicio era una posibilidad práctica; c) tenían perspectiva razonable de éxito; y d) eran efectivos para lograr esos objetivos en el momento oportuno. Sostiene que los recursos identificados por el Estado parte son inadecuados o inefectivos.
5.2	En relación con el procedimiento ante el Tribunal Constitucional, el autor explica que ya no es prácticamente relevante dado que sus derechos políticos ya han sido irreparablemente dañados. El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud del autor de levantar la medida cautelar y exigió que el autor comparezca personalmente con previa autorización judicial a la sesión parlamentaria del 30 de enero de 2018. Casi inmediatamente, el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo rechazó considerar cualquier solicitud del autor hasta tanto comparezca personalmente ante el Tribunal (párr. 2.8 supra), lo que implicaba la automática e incondicional detención preventiva del autor. El autor resalta que luego de dar un paso al costado y proponer al Sr. Sánchez como candidato, el Tribunal Supremo rechazó otorgarle permiso para asistir a la sesión, y el Tribunal Constitucional rechazó otorgar medidas cautelares contra esa decisión. Agrega que al Sr. Turull también se le negó la posibilidad de asistir a su segunda sesión de investidura.
5.3	El autor sostiene que, al aceptar a trámite la impugnación del Gobierno del Estado parte el 26 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional mantuvo la suspensión de la resolución que nominaba al autor como candidato a la presidencia que había ordenado anteriormente mediante medida cautelar, declarando nulo cualquier resolución que buscara nominar nuevamente al autor. Alega que, con esta decisión, el Tribunal Constitucional descartó directa e incondicionalmente la candidatura del autor, sin dejar abierta, como había hecho en enero de 2018, la posibilidad (totalmente teórica) de que el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo pueda autorizar la presencia del autor en el Parlamento a pesar de su detención preventiva. Agrega que el Tribunal Constitucional entendió que el Artículo 161.2 de la Constitución atribuye al Gobierno la prerrogativa de obtener la suspensión de una resolución que decide impugnar, y que dicha suspensión posee un “carácter de acto procesal debido”[footnoteRef:72]. De este modo, el Tribunal Constitucional rechazó considerar los argumentos que el autor esgrimió al cuestionar la suspensión sobre la base de que configuraba una violación a sus derechos políticos y otros principios constitucionales como la inviolabilidad del Parlamento de Cataluña y la separación de poderes. Destaca que, el 5 de junio de 2018, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de súplica presentado por el autor y otros miembros del Parlamento contra dicha decisión. El autor destaca también la decisión del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2018 que suspendió la reforma aprobada por el Parlamento de Cataluña que buscaba permitir la elección en ausencia. Sostiene que estas decisiones prohibieron cualquier futuro intento de que el autor sea nominado nuevamente o elegido en ausencia, extinguiendo por completo su derecho a presentarse a la elección de Presidente de la Generalidad. Ello demuestra que su única opción era la de dar un paso al costado.  [72: 	 		STC, Auto 49/2018, de 26 de abril de 2018, BOE, 29 de mayo de 2018, p. 56064.] 

5.4	El autor alega que, como ha señalado el Comité, los derechos políticos son especialmente sensibles al paso del tiempo[footnoteRef:73], pues este deja sin efecto su ejercicio. Sostiene que decirle a un candidato ganador que su momento no es ahora sino solo cuando tenga la posibilidad de ser candidato en un futuro implica borrar su victoria electoral en el momento, y quizás para siempre. Agrega que si un Estado parte pudiera posponer indefinidamente la implementación de los resultados de una elección nada quedaría del proceso democrático. Sostiene que, en diversos casos relacionados con elecciones, el Comité ha decidido no requerir el agotamiento de recursos internos que solo tendrían efectos luego de que las elecciones hayan tenido lugar[footnoteRef:74]. Alega que, del mismo modo, su derecho de participación política, y en particular su derecho a ser elegido como Presidente de la Generalidad, se ha tornado irreparable como resultado de las decisiones del Tribunal Constitucional. Agrega que futuras decisiones del Tribunal Constitucional no serán suficientes para reparar el daño irreparable ya causado, y que por ende no debe agotar otros recursos para que su comunicación sea admisible[footnoteRef:75]. Alega que el Estado parte no ha hecho uso de la oportunidad que ofrece la regla de agotamiento de poder remediar las violaciones a través de su propio sistema judicial. [73: 	 	Lukyanchik c. Bielorrusia (CCPR/C/97/D/1392/2005), párr. 7.4.]  [74: 	 		Ibid.; Ignatane c. Letonia (CCPR/C/72/D/884/1999), párr. 6.3.]  [75: 	 		Lubicon Lake Band c. Canadá (CCPR/C/38/D/167/1984); y Weiss c. Austria (CCPR/C/77/D/1086/2002). ] 

5.5	En cuanto al proceso penal en su contra, el autor alega que su comunicación no se dirige en contra del resultado del proceso penal. Sostiene que dicho proceso es relevante en tanto: a) se basa puramente en el ejercicio pacífico de su derecho a la expresión y participación políticas; b) resulta inevitablemente en su prisión preventiva en caso de que regrese al Estado parte; c) el único modo de prevenir la violación a sus derechos era permaneciendo fuera del territorio del Estado parte; y d) el hecho de que fue forzado a permanecer fuera del territorio del Estado parte fue el pretexto para que las decisiones judiciales extingan el ejercicio de sus derechos políticos y obstruyan la implementación de su victoria electoral. Agrega que ninguno de estos pasos depende en modo alguno del resultado del proceso penal en su contra. Sostiene que la mera existencia del proceso penal (con la amenaza de prisión preventiva) es suficiente, al combinarse con las posteriores decisiones del Tribunal Constitucional, para vulnerar la esencia misma de los derechos alegados. 
		Sustanciación de sus alegaciones
5.6	El autor sostiene que sus alegaciones no se relacionan con el derecho a “defender una reforma de la Constitución” (párr. 4.5 supra). Alega que su comunicación se centra en la violación de sus derechos políticos (a ser elegido, a expresarse, a asociarse y a reunirse libremente) que le permiten abogar y liderar un movimiento público que busca un cambio constitucional. El autor alega que no busca que el Comité decida cuestiones de hecho o de aplicación o interpretación del derecho interno (párr. 4.5 supra). Sostiene que solicita al Comité que decida si las restricciones impuestas sobre sus derechos políticos están justificadas bajo el Pacto, independientemente de cuál sea la postura a nivel interno. Agrega que no puede argumentarse que su comunicación carece de sustanciación, en tanto expone con gran detalle la violación de sus derechos políticos individuales. 
		Información adicional del autor
		Nuevos hechos
6.1	En su correspondencia de fecha 18 de diciembre de 2018, el autor presentó nuevos hechos consistentes en la suspensión de sus funciones como Diputado en el Parlamento de Cataluña y amplió su denuncia en función de los nuevos hechos.
6.2	El 21 de marzo de 2018, el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo confirmó formalmente el proceso penal contra el autor y otros 24 líderes independentistas por el crimen de rebelión, entre otros, debido a su participación en la organización del referéndum y posteriores acciones relacionadas con la búsqueda de la independencia de Cataluña. El Juez de Instrucción confirmó su decisión el 9 de mayo de 2018 y, el 26 de junio de 2018, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo desestimó el recurso contra esa decisión, dejando así firme la apertura del proceso penal.
6.3	El 9 de julio de 2018, el Juez Instructor declaró concluida la fase de instrucción e, inter alia, comunicó al Parlamento de Cataluña que el autor y otros cinco líderes independentistas “han quedado suspendidos —automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la [Ley de Enjuiciamiento Criminal]— en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal”[footnoteRef:76].  [76: 	 		ATS, núm. 20907/2017, 09/07/2018, p. 11.] 

6.4	El autor explica que el delito de rebelión está tipificado en el artículo 472 del Código Penal del Estado parte (CP), según el cual: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución (…) 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional (…)”. Agrega que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Estado parte (LECrim) establece que: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.”
6.5	El 30 de julio de 2018, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por los otros cinco líderes independentistas contra la decisión del Juez de Instrucción. El autor resalta que el Tribunal destacó el efecto automático del artículo 384 bis y defendió su compatibilidad con los derechos políticos de los líderes suspendidos. Explica que el recurso de apelación por él interpuesto el 12 de julio de 2018 no ha sido considerado hasta la fecha. El 13 de julio de 2018, el autor dejó de recibir su salario como Diputado y el 9 de octubre de 2018, la Mesa del Parlamento decidió dejar de contar los votos emitidos en el Parlamento por delegación en nombre del autor.
6.6	El 10 de septiembre de 2018, el autor interpuso un recurso de amparo en contra de la decisión del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional junto con una solicitud de medidas cautelares para paralizar la decisión de suspenderlo de sus funciones[footnoteRef:77]. El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo declaró abierto el juicio oral contra el autor por el delito de rebelión, entre otros. El autor afirma que, hasta el momento de la presentación de la ampliación de su comunicación individual, el Tribunal Constitucional no se había pronunciado ni sobre el fondo del asunto ni sobre la solicitud de medidas cautelares. Destaca que, hasta entonces, el Tribunal Constitucional había aceptado un recurso presentado por ciudadanos argumentando que la suspensión del autor violaba su derecho al voto como ciudadanos, así como también otro recurso presentado por los cinco líderes independentistas suspendidos, en su propio nombre, también solicitando medidas cautelares como las solicitadas por el autor. Agrega que, el 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional negó la solicitud de medidas cautelares en el recurso de amparo presentado por los ciudadanos, sin analizar la probabilidad de éxito de su recurso, sino solo sobre la base de que levantar la suspensión del autor anticiparía el resultado de una eventual decisión sobre el fondo del recurso[footnoteRef:78]. [77: 	 		El recurso debió ser representado el 22 de octubre de 2018, a petición del Tribunal Constitucional.]  [78: 	 		ATC 128/2018, de 11 de diciembre.] 

		Ampliación de la denuncia inicial
6.7	El autor afirma que el ejercicio de sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto “no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos y comporten procedimientos justos y equitativos”[footnoteRef:79]. Agrega que la justificación debe ser especialmente sólida cuando las restricciones se dirigen a los ganadores de elecciones y, por tanto, distorsionan “la libre expresión de la voluntad de los electores”[footnoteRef:80]. Las restricciones deben ser especialmente sospechosas cuando se dirigen —como en el presente caso— no a un único representante sino a la dirección de los grupos políticos como tales, y cuando se ejecutan incluso antes de esperar el resultado de un juicio penal con sus garantías procesales. El autor alega que la suspensión: a) no fue establecida por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos; b) fue arbitraria porque no realizó un análisis de las circunstancias individuales del autor; y c) no se llevó cabo bajo las garantías del debido proceso y de imparcialidad[footnoteRef:81]. [79: 	 		Paksas c. Lituania (CCPR/C/110/D/2155/2012), para. 8.3; y la Observación general núm. 25, paras. 4 y 16.]  [80: 	 		Artículo 25 b) del Pacto.]  [81: 	 		A la luz de las conclusiones adoptadas en el presente dictamen, la exposición de los argumentos del autor sobre los puntos b) y c), así como también las observaciones del Estado parte sobre estos puntos han sido sustancialmente reducidas en aras de la brevedad. ] 

6.8	En relación con el primer punto, el autor alega que su suspensión no está establecida por ley por dos motivos. En primer lugar, el artículo 384bis de la LECrim exige que la persona esté efectivamente en prisión. Según dicho artículo, la suspensión tendrá lugar “mientras dure la situación de prisión”, de modo tal que no basta con que la orden de prisión preventiva se haya dictado, sino que la persona afectada debe permanecer en prisión. En segundo lugar, el delito de rebelión, según la legislación interna, se limita a “los que se alzaren violenta y públicamente” (párr. 6.4 supra) con determinados fines, entre ellos, la declaración de independencia de parte del territorio del Estado parte. Agrega que la centralidad del elemento de la violencia para el delito de rebelión también se desprende del hecho de que el Artículo 384 bis de la LECrim equipara la rebelión con el terrorismo y la pertenencia a bandas armadas. El autor explica que el Tribunal Supremo ve el elemento de violencia en un plan político construido en torno a “la movilización popular [que] se pretendía instrumentar […] para crear una situación de presión hacia el Estado [parte]”[footnoteRef:82]. El autor agrega que el Tribunal Supremo encuentra otros dos elementos de violencia en torno a los siguientes hechos. El primero, fue una manifestación el 20 de septiembre de 2017, que se mantuvo en general pacífica, donde solo un pequeño número de participantes causaron daños a los vehículos de la policía. El segundo, fue el referéndum del 1 de octubre de 2017, a pesar de que la única violencia utilizada en ese día —que consta en los informes de prensa de todo el mundo— fue la de la policía que intentó irrumpir por la fuerza en los colegios electorales llenos de ciudadanos. El autor alega que, en ambas instancias, tanto él como otros líderes del Gobierno de Cataluña y de la sociedad civil instaron constantemente a la ciudadanía a permanecer estrictamente pacífica. [82: 	 		TSJ, Sala de lo Penal, Causa Especial núm. 20907/2017, 26/06/2018, p. 26.] 

6.9	El autor sostiene que estos hechos no son calificados normalmente como “violencia”, como así lo resaltó el tribunal alemán que decidió sobre su extradición[footnoteRef:83]. Dicho tribunal subrayó que el autor “pretendía lograr la legitimación de una separación precisamente con medios democráticos”, que existía un “pacto tácito de renuncia a la violencia” y que las acciones que se le imputaban no constituirían, según la legislación alemana, una acción penal[footnoteRef:84]. El autor destaca que, según el tribunal, “en un ordenamiento estatal y social democrático, el derecho penal está obligado, ya por motivos constitucionales, a intervenir con mesura en las desavenencias políticas”[footnoteRef:85]. Ante ello, el tribunal rechazó la extradición del autor por el delito de rebelión[footnoteRef:86]. El autor resalta que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión solicitó a las autoridades del Estado parte que se abstengan de perseguir a líderes políticos catalanes bajo el delito de rebelión: “Me preocupa que las acusaciones de rebelión por actos que no implican violencia o incitación a la violencia puedan interferir con los derechos de protesta pública y disidencia”[footnoteRef:87].  [83: 	 		El autor reitera que la orden de detención europea había sido levantada por el Juez de Instrucción en diciembre de 2017 ante la posibilidad de que bajo del derecho interno belga los tribunales de ese país busquen limitar la extradición. Sin embargo, dicha orden fue reinstaurada en marzo de 2018, lo que motivó el arresto del autor durante su paso por Alemania. ]  [84: 	 		Oberlandesgericht Schleswig, 1 Ausl (A) 18/18 (20/18), 12/07/2018, pp. 9-10, versión traducida al español por traductora oficial, suministrada por el autor.]  [85: 	 		Ibid., p. 10.]  [86: 	 		El tribunal admitió la extradición por el delito de malversación de fondos públicos, ante lo cual el Juez de Instrucción del Tribunal Supremo del Estado parte levantó la orden de captura europea para evitar una extradición limitada a ese delito.]  [87: 	 		Comunicado de prensa, 06/04/2018, disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/04/un-expert-urges-spain-not-pursue-criminal-charges-rebellion-against?LangID=E&NewsID=22928.] 

6.10	El autor alega que el Tribunal Supremo ha optado, en cambio, por una interpretación exagerada de la violencia, apartándose de la lectura restrictiva utilizada por el Tribunal Constitucional en el pasado, que reconocía que, “[p]or definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”[footnoteRef:88]. El autor afirma que el Juez Instructor no mencionó esta jurisprudencia al decidir sobre las suspensiones el 9 de julio de 2018. El autor reitera que, dado que la rebelión requiere un levantamiento violento, a fines de 2017, un centenar de juristas españoles se expresaron en contra del uso del delito de rebelión en contra del autor y otros líderes independentistas[footnoteRef:89], lo que fue replicado por más de 120 juristas a fines de 2018[footnoteRef:90]. Agrega que incluso la Abogada General del Estado parte decidió no presentar cargos por rebelión y diferir así de la posición del Juez Instructor y del resto de las partes que conformaban la acusación contra los líderes independentistas (la Fiscalía del Estado parte y el partido político Vox). Explica que esta se limitó a presentar cargos por sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos, todos delitos que no derivan en la suspensión automática de los cargos públicos. [88: 	 		TC, Sentencia núm. 199/1987, 16/12/1987, p. 20.]  [89: 	 		“A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión del artículo 474 del CP, y ello por la poderosísima razón de que está ausente un elemento estructural de ese ilícito cual es la violencia; requisito que tras una viva discusión en el Senado se decidió incorporar a la tipificación para, precisamente, constreñir su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso: solo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito”, en “Legalidad penal y proceso independentista”, eldiario.es, 09/11/2017.]  [90: 	 		“La banalización de los delitos de rebelión y sedición”, eldiario.es, 21/11/2018.] 

6.11	El autor alega que permitir esa interpretación de la ley sería igualmente irrazonable. Sostiene que si la “movilización popular” con el objetivo de crear “presión hacia el Estado” para lograr un cambio constitucional fuera suficiente para una suspensión de los mandatos políticos, los gobiernos estarían en condiciones de vaciar por completo las garantías del artículo 25 del Pacto. El autor alega que su caso se equipara al de las restricciones al funcionamiento de partidos políticos que “promueven pacíficamente ideas que no son recibidas favorablemente por el Gobierno o por la mayoría de la población”[footnoteRef:91], ya que gira en torno a la suspensión de funciones de gran parte de la dirección de los grupos políticos partidarios de la independencia. Explica que, según el Comité, un Estado Parte debe “demostrar […] que la prohibición de la asociación y el enjuiciamiento de una persona por su afiliación a ese tipo de organizaciones son en realidad necesarias para evitar un peligro real, y no solo hipotético, para la seguridad nacional o el orden democrático y que la adopción de medidas menos intrusivas no sería suficiente para lograr este propósito”[footnoteRef:92]. [91: 	 		Lee c. República de Corea (CCPR/C/84/D/1119/2002), párr. 7.2.]  [92: 	 		Ibid.] 

6.12	En relación con el segundo punto (párr. 6.7 supra, b), el autor afirma que las restricciones al artículo 25 del Pacto deben tener en cuenta la gravedad de la injerencia, así como el peso de las justificaciones en el caso individual. Entiende que la aplicación automática del Artículo 384 bis de la LECrim no ha dejado margen para esa evaluación individual. Concluye que, bajo la amplia interpretación del Tribunal Supremo, la suspensión de funciones públicas recoge circunstancias tan dispares que no puede considerarse proporcional sin una mayor individualización de la restricción a la luz de las condiciones de un caso concreto.
6.13	En relación con el tercer y último punto (párr. 6.7 supra, c), el autor afirma que el artículo 25 del Pacto exige que “[l]as razones para la destitución de los titulares de cargos electivos deberán preverse en disposiciones (…) que comporten procedimientos justos y equitativos” (párr. 6.7 supra). Entiende que, en virtud del Pacto, aunque la destitución del cargo en tales situaciones no puede excluirse por completo, siempre será sospechosa, tendrá que estar justificada por motivos excepcionales, y deberá satisfacer altos estándares de integridad procesal. Recuerda que el Comité ha determinado que en casos en que opositores al Gobierno sean condenados o enviados a juicio tras una investigación, cualquier suspensión o consecuencia negativa sobre el derecho de voto o de presentarse a un cargo puede resultar arbitraria si resulta de un juicio sin debido proceso[footnoteRef:93]. Alega que, en su caso, la suspensión del cargo no cumplió con estos elevados estándares de escrutinio de debido proceso en los términos del Artículo 25 del Pacto, lo que pone seriamente en duda, entre otros aspectos, la imparcialidad de los tribunales intervinientes. [93: 	 		El autor cita Scarano Spisso c. Venezuela (CCPR/C/119/D/2481/2014), párr. 7.12; y Nasheed c. Maldivas (CCPR/C/122/D/2270/2013 y CCPR/C/122/D/2851/2016), párr. 8.6.] 

6.14	En relación con el requisito de agotamiento de recursos, el autor argumenta que ha agotado todos los recursos disponibles y efectivos para frenar su suspensión. Alega que, aunque presentó sendos recursos ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional —incluyendo solicitudes de medidas cautelares—, dichos recursos no pueden considerarse efectivos. Sostiene que el Tribunal Supremo no había tomado decisión sobre la apelación interpuesta por él en julio de 2018, pero sí lo había hecho respecto de otros líderes (párr. 6.5 supra), de forma tal que no existe expectativa real de que este tribunal decida de forma diferente en su caso. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional no se ha expedido sobre el recurso de amparo, ni sobre las medidas cautelares solicitadas. Agrega que el razonamiento utilizado por el Tribunal Constitucional para rechazar las medidas cautelares solicitadas en el caso paralelo presentado por ciudadanos es igualmente aplicable a su propia solicitud de medidas cautelares, y que por tanto ella no tiene perspectivas de éxito (párr. 6.6 supra). El autor reitera sus argumentos sobre la inefectividad de los recursos en un contexto electoral y en su caso en particular (párr. 5.4 supra).
6.15	El autor solicita al Comité que declare: a) que la suspensión en su contra viola el artículo 25 del Pacto; y b) que el Estado parte y todas sus instituciones están obligadas a levantar las respectivas suspensiones.
		Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad
		Nuevos hechos 
7.1	En sus observaciones adicionales de fecha 12 de agosto de 2019, el Estado parte incluye nuevos hechos relevantes ocurridos desde su última presentación ante el Comité. En relación con la candidatura a la Presidencia de la Generalidad, el Estado parte menciona que el 12 de febrero de 2019, el Tribunal Constitucional resolvió que “[l]a actuación de un candidato en la sesión de investidura […] tiene carácter personalísimo. El procedimiento de investidura exige que sea el propio candidato el que defienda su programa […]. [E]s esencial en este procedimiento que sea el candidato propuesto quien defienda ante el Parlamento su programa, pues solo mediante su intervención en este acto los diputados pueden contar con los elementos de juicio necesarios para otorgarle o no su confianza. La intervención del candidato en la sesión de investidura es un elemento imprescindible para que la Cámara pueda formar correctamente su voluntad”[footnoteRef:94]. Agrega que el 27 de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que permitía la elección in absentia[footnoteRef:95]. [94: 	 		STC, 19/2019.]  [95: 	 		STC, 45/2019.] 

7.2	El Estado parte explica que el 7 de mayo de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una demanda presentada por el autor y otros ex diputados del Parlamento de Cataluña contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la sesión del Parlamento convocada con objeto de valorar los resultados del referéndum[footnoteRef:96]. A pesar de que los demandantes alegaron vulneración a sus derechos de participación política, de reunión y de asociación, el Tribunal inadmitió la demanda entendiendo que la suspensión de la sesión la misma se basaba en una ley accesible y previsible, y que la medida era necesaria para preservar la propia sociedad democrática[footnoteRef:97]. [96: 	 		TEDH, Forcadell i Lluis and Others v. Spain, núm. 75147/17.]  [97: 	 		El Estado parte destaca lo dicho por el Tribunal en los §§ 29-30, 37-38, 44-46] 

7.3	El Estado parte destaca que, a pesar de que el autor se encuentra procesado y en rebeldía, se le ha admitido como parte en el proceso penal a los efectos de la defensa de sus derechos[footnoteRef:98]. Agrega que el autor también ha podido ser candidato al Parlamento Europeo en las elecciones de 26 de mayo de 2019 pero, a pesar de ser electo, no ha podido tomar posesión de su plaza por pretender asumir de forma telemática. Resalta que el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el 1 de julio de 2019, una solicitud de medidas cautelares del autor sobre este extremo[footnoteRef:99]. [98: 	 		El Estado parte aporta, como ejemplo, ATS, núm. 20907/2017, 10/07/2019, en el cual la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza el recurso de apelación del autor contra el auto de procesamiento de 9 de julio de 2018 (párr. 6.3 supra).]  [99: 	 		GCEU, Case T-388/19 R, 01/07/2019.] 

7.4	En relación con la suspensión del autor como diputado, el Estado parte sostiene que el 15 de enero de 2019, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo del autor contra el auto que decretó su suspensión. Agrega que el 12 de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de medidas cautelares del autor, y destaca que el recurso se encuentra pendiente de resolución ante al Tribunal.
		Causas de inadmisibilidad
7.5	En relación con las alegaciones del autor respecto de la posibilidad de permitirse su investidura en ausencia, el Estado parte alega que, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya tomado una decisión sobre el fondo de la cuestión el 12 de febrero de 2019 demuestra que la comunicación del autor era prematura al no haber este agotado los recursos internos. El Estado parte sostiene que la comunicación implica un abuso de derecho, en tanto el requisito de la presencia física de un candidato para participar en un debate parlamentario a presidente de una administración pública es notoriamente básico. Agrega que no consta que exista ningún sistema representativo en el que no se exija, en dichas circunstancias, la presencia física del candidato.
7.6	En relación con la ampliación de la denuncia, el Estado parte alega que el autor tampoco ha agotado recursos internos en tanto el recurso de amparo contra su suspensión como diputado todavía se encuentra pendiente ante el Tribunal Constitucional. Destaca que el autor también presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña que aceptó su suspensión, el cual también se encuentra pendiente de resolución. El Estado parte agrega que la ampliación de denuncia presentada por el autor constituye un abuso del derecho por desviación procesal del objeto de la comunicación inicial ante el Comité y por ende inadmisible[footnoteRef:100]. [100: 	 		Y.B. c. Federación Rusa (CCPR/C/110/D/1983/2010), párr. 9.5; Jazairi c. Canadá (CCPR/C/82/D/958/2000), párr. 7.2.] 

		Solicitud de archivo del Estado parte
8.	En su escrito de 8 de enero de 2020, el Estado parte sostiene que el autor renunció a su condición de diputado del Parlamento de Cataluña el 7 de enero de 2020, en tanto dicha condición es incompatible con su recientemente adquirida condición de eurodiputado. Ante ello, el Estado parte alega que la comunicación ha perdido su objeto y solicita al Comité que interrumpa su examen conforme al artículo 104 del Reglamento.
		Comentarios del autor a la solicitud de archivo del Estado parte
9.	En sus comentarios a la solicitud de archivo del Estado parte de fecha 26 de enero de 2020, el autor alega que la comunicación solo perdería su objeto si él perdiera su estatus de víctima de una violación del Pacto. Sostiene que, según la jurisprudencia del Comité, el hecho de que la violación haya terminado no elimina el estatus de víctima, a menos que el Estado parte repare retroactivamente la violación[footnoteRef:101]. Afirma que el hecho de que haya renunciado a su banca de diputado no elimina las violaciones a sus derechos bajo el artículo 25 y es, en efecto, una consecuencia directa de la interferencia del Estado parte en sus derechos. El autor explica que, en su caso, el Estado parte no ha reconocido las violaciones ni tomado ninguna medida para remediarlas, y solicita al Comité rechazar la solicitud del Estado parte de archivar la comunicación. [101: 	 		Toussaint c. Canadá (CCPR/C/123/D/2348/2014), párr. 10.5; A.P.L.-v.d.M. c. Países Bajos (CCPR/C/48/D/478/1991), para. 6.3; Jessop v New Zealand (CCPR/C/101/D/1758/2008), párr. 7.3.] 

		Observaciones del Estado parte sobre el fondo de la comunicación
10.1	En sus observaciones sobre el fondo de 24 de junio de 2020, el Estado parte sostiene que la comunicación del autor se cierne sobre dos actuaciones concretas: 1) haberle impedido ser candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña a distancia; y 2) haberle suspendido de su condición de diputado del Parlamento de Cataluña. Antes de analizar cada cuestión, el Estado parte afirma que el autor no tiene suspendidos sus derechos políticos, los cuales ha podido ejercer y ejerce con las limitaciones derivadas de la situación personal en la que él mismo se ha situado voluntariamente y de la que derivan los límites a dichos derechos. Destaca que, a pesar de estar fugado de la justicia en situación de procesado rebelde, el autor ha podido presentarse a elecciones al Parlamento de Cataluña y al Parlamento Europeo, siendo electo en ambas oportunidades. Agrega que el autor ha ejercido como diputado del Parlamento de Cataluña a través de delegación debido a su ausencia del territorio del Estado parte hasta que él mismo renunció a ser sustituido y, posteriormente, renunció a su acta de diputado para ser miembro del Parlamento Europeo. Sostiene que el autor ha continuado haciendo campaña y defendiendo la independencia de Cataluña. El Estado parte sostiene que una restricción a los derechos del artículo 25 del Pacto debe estar prevista legalmente, ser objetiva, razonable y proporcionada[footnoteRef:102]. [102: 	 		Observación general núm. 25, párrs. 4 y 16; Arias Leiva c. Colombia (CCPR/C/123/D/2537/2015), párr. 11.6; y TEDH, Vallianatos y otros c. Grecia [GC], Aplicaciones núms. 29381/09 y 32684/09, 07/11/2013, § 76.] 

		Candidatura del autor a la presidencia
10.2	El Estado parte reitera que el autor se encuentra fugado y en situación de procesado rebelde en la causa que se sigue contra él por la presunta comisión de delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Al momento en que pretendía ser candidato de la Generalidad de Cataluña, se le imputaba un delito de rebelión. El Estado parte sostiene que la exigencia de presencia física del autor como candidato a la presidencia de la Generalidad en el Parlamento de Cataluña para participar en el debate de investidura es una exigencia prevista legalmente, objetiva, razonable y proporcionada.
10.3	El Estado parte afirma que ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni la Ley del Gobierno de Cataluña, ni el Reglamento del Parlamento recogen, de forma expresa, la necesaria presencia física del candidato en el debate de investidura. Sostiene que ello es así porque se entiende implícita que tal presencia es requerida. Agrega que lo mismo sucede en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los cuales se requiere la asistencia física de sus miembros sin que ninguna norma lo disponga explícitamente. Destaca que, como respecto de todo órgano deliberativo, se entiende que tal presencia física es esencial. 
10.4	El Estado parte reitera que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña que pretendían realizar el debate parlamentario de investidura y la elección del autor en ausencia[footnoteRef:103]. El Estado parte reproduce los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional según los cuales la presencia física del candidato es un requisito esencial en un sistema parlamentario, en tanto este debe exponer su programa político a la Cámara y, a su vez, permitir el libre debate con los distintos grupos parlamentarios que verían limitados su derecho al debate y crítica si no pudieran debatir en presencia del candidato[footnoteRef:104]. Destaca que el Tribunal Constitucional reprodujo dichos argumentos al declarar inconstitucional y nula la modificación legal que pretendía permitir la investidura telemática del autor[footnoteRef:105]. Agrega que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña había emitido un dictamen con anterioridad a la aprobación de la ley advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de la modificación propuesta[footnoteRef:106]. [103: 	 		STC 19/2019, Boletín Oficial del Estado, 19/03/2019.]  [104: 	 		El Estado parte reproduce textualmente las páginas 27583-27589 de la sentencia.]  [105: 	 		STC 45/2019, Boletín Oficial del Estado, 25/04/2019.]  [106: 	 		Dictamen 1/2018, de 26 de abril, sobre la Proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.] 

10.5	El Estado parte alega que la exigencia de presencia física del candidato es una condición objetiva, razonable, proporcionada e implícita en la propia esencia del sistema parlamentario. Sostiene que impedir un debate de investidura a distancia de un candidato que, además, se encuentra fugado de la justicia no puede entenderse como lesivo del artículo 25 del Pacto. Destaca que ello ha sido validado por la pandemia del COVID-19 en tanto, incluso en circunstancias tan excepcionales, distintos órganos representativos (como el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados del Estado parte y el Parlamento de Cataluña) no han permitido la celebración plenamente telemática de sus reuniones, permitiendo solo la realización de determinadas actuaciones a distancia sin excluir la presencia física, al entenderla esencial por el carácter deliberativo de cada órgano.
		Suspensión del autor de su condición como diputado del Parlamento de Cataluña
10.6	En relación con la suspensión del autor de su condición como diputado del Parlamento de Cataluña, el Estado parte alega que no existió una violación del Artículo 25 del Pacto en tanto la medida está prevista en el Artículo 384 bis de la LECrim, el cual es compatible con el Pacto al ser razonable y objetivo; y dado que su aplicación al caso del autor fue individualizada y proporcional.
10.7	En relación con la compatibilidad del Artículo 384 bis de la LECrim al Pacto, el Estado parte sostiene que la norma fue establecida en el año 1988 y declarada constitucional en 1994 por el Tribunal Constitucional, de modo tal que no puede afirmarse que fue adoptada para limitar los derechos del autor[footnoteRef:107]. Alega que la medida de suspensión de empleo y cargo público regulada por dicha norma procesal es una medida: a) necesaria para la preservación de la sociedad democrática y por tanto razonable; b) objetiva, pues está pensada con carácter general y no para ningún sujeto en particular; c) proporcional, debido al tipo de ataque que se imputa al sujeto que atenta contra la propia sociedad democrática; y d) se adopta cuando el proceso penal está ya avanzado, habiéndose dictado auto de procesamiento y habiéndose decretado prisión provisional. [107: 	 		STC 71/1994.] 

10.8	En relación con la aplicación del Artículo 384 bis al autor, el Estado parte afirma que ella: a) ha sido llevada a cabo según los requisitos establecidos por la propia norma, y b) individualizada para que la limitación a los derechos políticos del autor sea lo más proporcional posible y lo menos lesiva a los intereses del grupo político al que este pertenecía en el Parlamento de Cataluña. Sobre el primer punto, el Estado parte sostiene que se han cumplido los presupuestos del Artículo 384 bis en su aplicación al autor: i) la imputación por el delito de rebelión, ii) haberse acordado en su contra la prisión provisional, y iii) haberse dictado auto de procesamiento[footnoteRef:108]. Destaca que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso por entenderlo prematuro al no haberse agotado la vía judicial previa, en tanto se presentó mientras se encontraban pendientes los recursos de reforma y apelación contra la decisión del Juez Instructor de 9 de julio de 2018. El Estado parte agrega que, una vez resuelto el recurso de apelación interpuesto por el autor, no consta que este haya presentado un nuevo recurso de amparo. [108: 	 		El Estado parte reproduce textualmente los fragmentos relevantes de la sentencia, STC 12/2020.] 

10.9	Sobre el segundo punto, el Estado parte explica que la individualización de la medida de suspensión en relación con el autor no se agota en el auto de 9 de julio de 2018, sino que, como señala el propio auto, su aplicación efectiva correspondía al Parlamento de Cataluña. Explica que el Parlamento de Cataluña individualizó la decisión de tal manera que no se alterasen las mayorías parlamentarias. Para ello, el Parlamento adoptó la medida de sustituir al diputado suspendido por otro parlamentario del mismo grupo, medida que fue rechazada por el autor quien interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Parlamento[footnoteRef:109]. El Estado parte alega que la suspensión no es entonces “automática” ya que requiere la participación del Parlamento quien adopta la forma menos limitativa de los derechos políticos del autor y de su grupo parlamentario por extensión. Destaca que el autor rechazó ser sustituido por otro diputado, aunque previamente había admitido que su voto se ejerciera por delegación por otro miembro de su grupo parlamentario. Agrega que la medida de suspensión fue levantada una vez que el Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre de 2019 donde consideró que no concurría delito de rebelión precisamente por la falta del elemento de violencia instrumental que exige el tipo penal[footnoteRef:110]. Como consecuencia de ello, el Juez Instructor levantó la medida de suspensión. El Estado parte destaca que el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de conocer el fondo del asunto al resolver recursos de amparo presentados por otros líderes independentistas procesados a los cuales también se les aplicó la medida de suspensión de funciones y donde el Tribunal declaró la constitucionalidad del Artículo 384bis LECrim y su aplicación al caso de los recurrentes[footnoteRef:111]. [109: 	 		El Estado parte explica que dicha medida fue tomada sobre la base de un informe de los letrados del Parlamento de Cataluña de 17 de julio de 2018, donde se evaluaban dos posibilidades distintas para atender la suspensión temporal del autor.]  [110: 	 		STS, 459/2019.]  [111: 	 		El Estado parte menciona la STC 11/2020 y 38/2020 y reproduce textualmente las pp. 21525-21531 de STC 11/2020, Boletín Oficial del Estado, 29/02/2020.] 

10.10	En relación con los argumentos del autor sobre la falta de imparcialidad de los tribunales y la presunta persecución contra el independentismo por la apertura de una causa por delito de rebelión, el Estado parte destaca que el propio Tribunal Supremo —que el autor considera parcial— luego determinó que no existía delito de rebelión por ausencia de violencia instrumental[footnoteRef:112]. Alega que ello evidencia el correcto funcionamiento del sistema judicial en el Estado parte, con la diferenciación entre la fase de instrucción y de enjuiciamiento y la absoluta independencia entre ambas fases del proceso penal. Sostiene que el autor tampoco ha visto mermados sus derechos de asociación ni de manifestación en defensa de sus postulados sobre la independencia de Cataluña. [112: 	 		STS, 459/2019.] 

		Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte sobre el fondo
11.1	En sus comentarios de 29 de enero de 2021, el autor confirma que los dos puntos sobre los cuales se cierne su comunicación es el impedimento a su candidatura a la Presidencia y su suspensión como diputado del Parlamento de Cataluña.
		Candidatura del autor a la presidencia
11.2	En relación con el agotamiento de recursos internos, el autor se refiere a las decisiones del Tribunal Constitucional de 12 de febrero y 27 de marzo de 2019 que declaran la inconstitucionalidad y nulidad tanto de la resolución que propuso su candidatura a la Presidencia de la Generalidad como de la reforma a la ley que le habría permitido ser investido en ausencia (párr. 7.1 supra). Destaca que dichas decisiones refuerzan el hecho de que no existe un remedio efectivo disponible para el autor en los tribunales internos.
11.3	Sobre el fondo, el autor sostiene que el impedimento a su candidatura a través de la exigencia del requisito de presencia física para la sesión de investidura no se encontraba establecido por ley, carecía de un interés legítimo y era desproporcionada, en violación del Artículo 25, en relación con los artículos 14, párrafo 2; 19 y 22 del Pacto. Sobre la legalidad de la medida, el autor sostiene que el propio Estado parte reconoce que el requisito de presencia física no está establecido en ley alguna, sino que se encuentra implícito (párr. 10.3 supra). Alega que ello es suficiente para establecer una violación de su derecho. Destaca que no es un requisito de la propia esencia del sistema parlamentario (párr. 10.5 supra), en tanto, por ejemplo, la Primera Ministra británica y la Canciller alemana son designadas sin debate parlamentario. Tampoco es cierto que proteja los derechos del resto de los miembros del Parlamento al debate (párr. 10.4 supra). Alega que, aunque bajo la ley catalana y del Estado parte es necesario un debate parlamentario para designar al Presidente, no existe ningún requisito de que este deba estar presente o ser parte del debate, sea en persona o de forma remota. Sostiene que incluso si la participación en el debate fuera obligatoria, la alegación de que dicha participación debe ser presencial carece de sustento. Destaca que menos de un mes luego de la presentación de las observaciones del Estado parte sobre el fondo, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó la decisión de sesionar de forma remota. Afirma que la pandemia del COVID-19 ha demostrado lo opuesto a lo que pretende alegar el Estado parte (párr. 10.5 supra), en tanto incluso las audiencias de designación de Comisarios de la Unión Europea fueron llevadas a cabo con la presencia remota de miembros del Parlamento Europeo. Sostiene que, en enero de 2021, el Parlamento Europeo permitió que todos sus procedimientos puedan llevarse a cabo de forma remota, y que incluso el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo audiencias de forma remota. 
11.4	El autor sostiene que ninguna de las justificaciones del Estado parte constituyen un interés legítimo bajo el Pacto. Alega que el verdadero objetivo del Estado parte era el de prevenir la elección del autor, así como la elección de cualquiera que era investigado por su participación en los hechos de septiembre y octubre de 2017. Destaca que ello se evidencia ante el hecho de que se rechazó la solicitud del posterior candidato a la Presidencia de Cataluña, Jordi Sánchez, quien se encontraba en prisión preventiva, de asistir a su sesión de investidura (párr. 4.1 supra). También es evidencia de ello el hecho de que se decretó nuevamente la prisión preventiva del siguiente candidato, Jordi Turull, el mismo día de su segunda sesión de investidura (párr. 4.2 supra). El autor alega que incluso si se considera que el requisito de presencia física está previsto en la ley, sus consecuencias serían desproporcionadas y por ende una violación de su derecho a ser elegido.
		Suspensión del autor de su condición como diputado del Parlamento de Cataluña
11.5	En relación con el agotamiento de recursos internos, el autor destaca que su suspensión como diputado del Parlamento de Cataluña es consecuencia directa de su procesamiento por el delito de rebelión (determinado por auto del Juez de Instrucción el 21 de marzo de 2018 y confirmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 26 de junio de 2018). Sostiene que cuando fue suspendido por el Juez de Instrucción el 9 de julio de 2018, él y otros diputados suspendidos presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Mientras el Tribunal rechazó el recurso respecto del resto de los co-procesados el 30 de julio de 2018, el autor no recibió respuesta sino hasta el 10 de julio de 2019 (casi un año después)[footnoteRef:113]. Al no recibir respuesta, el autor interpuso el 11 de septiembre de 2018, un recurso de amparo contra el auto de procesamiento del Juez de Instrucción de marzo de 2018, y otro recurso de amparo el 23 de octubre de 2018 contra el auto de suspensión de julio de 2018. El Tribunal Constitucional rechazó ambos recursos el 26 de febrero de 2019[footnoteRef:114] y el 28 de enero de 2020 por considerarlos prematuros[footnoteRef:115]. Para el momento en que el Tribunal Constitucional rechazó el amparo contra el auto de suspensión en enero de 2020 —y contrario a lo alegado por el Estado parte (párr. 10.8 supra)—, el autor ya había presentado el 23 de septiembre de 2019 un recurso de amparo contra la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de julio de 2019 que había rechazado su recurso de apelación contra el auto de suspensión. El autor alega que, aunque dicho recurso se encuentra pendiente, es claramente inefectivo. El autor se refiere a las decisiones del Tribunal Constitucional de 28 de enero y 25 de febrero de 2020 que resolvieron en contra de los amparos presentados por otros líderes independentistas declarando la constitucionalidad de las suspensiones en su contra[footnoteRef:116]. Sostiene que su suspensión y la del resto de los líderes fue declarada por el Juez Instructor el mismo día, en una misma decisión, de modo tal que resulta inevitable que el amparo por él presentado contra dicha decisión corra la misma suerte que los amparos ya decididos respecto del resto de los líderes. Agrega que ello es un clásico ejemplo de un remedio no efectivo que no debe ser agotado, y que es el propio Tribunal Constitucional el responsable por no haber decidido todavía sobre su amparo.  [113: 	 		TS, Causa núm.: 20907/2017, de 10 de julio.]  [114: 	 		STC 27/2019.]  [115: 	 		STC 12/2020.]  [116: 	 		STC 11/2020 y 38/2020.] 

11.6	Sobre el fondo, el autor sostiene que la suspensión de su condición como diputado del Parlamento de Cataluña no se encontraba establecida por ley, carecía de un interés legítimo y era desproporcionada, en violación del artículo 25, leído conjuntamente con el artículo 14, párrafo 2. Sobre la legalidad de la medida, el autor sostiene que el procesamiento por el delito de rebelión fue injustificado desde el comienzo y sin base en la evidencia disponible. Alega que el verdadero propósito de la imputación por dicho crimen fue el de poder suspender al autor con anterioridad a la existencia de una condena. Agrega que ello fue reconocido por el propio Juez de Instrucción en una conferencia de 22 de noviembre de 2019[footnoteRef:117]. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo reconoció que no concurría el delito de rebelión (supra párr. 10.9 y nota 60). Reitera que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias ya había decidido en abril de 2019, mucho antes de que el juicio tuviera lugar, que la prisión preventiva de otros líderes independentistas era arbitraria e ilegal, por ser producto del ejercicio de derechos de participación política y libre expresión bajo el Pacto[footnoteRef:118]. Agrega que el Estado parte no respondió al argumento de que el autor no se encontraba en prisión preventiva, y por ende no podía ser suspendido. [117: 	 		“Es verdad que normalmente en instrucción lo único que hubiéramos hecho nosotros es buscar los hechos, yo no tengo por qué hacer una calificación del delito. Son las partes —las acusaciones— las que califican los hechos. Sí que es verdad que aquí había una necesidad legal de calificarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se calificaran como de rebelión o no se calificaran como de rebelión derivaba el que se pudiera aplicar una suspensión del cargo público del [artículo] 384bis [de la Ley de Enjuiciamiento Criminal]. Ahí sí que es cierto que yo califique los hechos como que no se excluía la rebelión, ese es el planteamiento en el que un instructor se mueve. No digo que sea el delito de rebelión, sino que no se excluía la rebelión.” Disponible en: https://www.pscp.tv/TSJCyL/1kvJpRkAOwkKE (44:10).]  [118: 	 		GTDA, núm. 6/2019 (A/HRC/WGAD/2019/6), párrs. 114 y 119; y núm. 12/2019 (A/HRC/WGAD/2019/12).] 

11.7	El autor agrega que la suspensión en cuestión careció de un interés legítimo, en tanto no fue suspendido por haber sido procesado por el delito de rebelión, sino que fue procesado por el delito de rebelión para poder ser suspendido. Destaca que ello es demostrado en las decisiones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.
11.8	El autor alega que la suspensión no es proporcional en tanto solo en muy extraordinarias circunstancias pueden excluirse a miembros de un Parlamento con anterioridad a una condena. Afirma que así lo sostuvo la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, quien consideró que una de las excepciones a este principio eran los delitos estipulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional[footnoteRef:119]. Agrega que, aunque un procesamiento relacionado contra una rebelión armada podría significar que una suspensión sea proporcional, sus acciones nada tuvieron que ver con una rebelión armada, como lo reconoció eventualmente el Tribunal Supremo. Finalmente, el autor alega que, contrario a lo que argumenta el Estado parte (párr. 10.9 supra), no existió un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida. Ello así, en tanto según el propio Tribunal Constitucional al resolver sobre los recursos de los otros líderes independentistas, la medida de suspensión del Artículo 384 bis de la LECrim “surge automáticamente ex lege, sin dejar margen alguno en su aplicación más allá de la verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal medida”[footnoteRef:120]. Agrega que no puede considerarse que la decisión de la Mesa del Parlamento sobre cómo implementar su suspensión constituya una individualización de la medida (párr. 10.9 supra), en tanto se cernía sobre el modo de implementación, pero no podía modificar la suspensión misma, ya decidida judicialmente. [119: 	 		Opinión núm. 807/2015, párr. 156.]  [120: 	 		STC 11/2020, p. 21527.] 

		Dúplica del Estado parte
12.1	En su dúplica de 9 de julio de 2021, el Estado parte alega que el autor destina gran parte de sus comentarios a plantear la situación de otras personas no afectadas por su comunicación, como el Sr. Sánchez (quien envió una comunicación individual ante el Comité que luego desistió)[footnoteRef:121], los Sres. Junqueras, Rull, Turull y Romeva (quienes plantearon comunicaciones individuales ante el Comité y continúan pendientes a la fecha)[footnoteRef:122], y otros líderes (que no plantearon comunicaciones ante el comité). Agrega que las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y del Relator Especial sobre Minorías que adhiere a dichas opiniones se refieren a la situación de algunas de estas terceras personas, no la del autor. [121: 	 		Sánchez c. España (CCPR/C/131/D/3160/2018).]  [122: 	 		Comunicación núm. 3297/2019.] 

12.2	En relación con la presencia física del autor en la sesión de investidura, el Estado parte alega que del hecho de que en Alemania y Reino Unido no exista debate de investidura (párr. 11.3 supra) no se sigue que la presencia física en aquellos Parlamentos donde sí existe dicho debate no sea necesaria. Agrega que, aunque la Asamblea de las Naciones Unidas acordó la celebración de parte de las reuniones del 75 período de sesiones por medios mixtos, lo hizo “sin sentar precedente para futuros debates generales y reuniones de alto nivel”[footnoteRef:123]. [123: 	 		A/74/L.75.] 

12.3	En relación con la suspensión del autor como diputado, el Estado parte destaca tres cuestiones. En primer lugar, en relación con la regulación legal de la suspensión, el Artículo 384 bis de la LECrim prevé la suspensión para unos supuestos muy determinados y por ende no es general[footnoteRef:124]. Reitera que dicha norma no opera automáticamente, sino que requiere un pronunciamiento judicial que la aplique al caso concreto, lo que implica individualizar y definir hechos que encuadren en los limitados y específicos supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de la suspensión. El Estado parte reitera asimismo que la individualización final requiere un acto del Parlamento de Cataluña (párr. 10.9 supra). Destaca jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual la privación de derechos políticos no debe necesariamente adoptarse por una decisión judicial específica[footnoteRef:125]. Concluye que la regulación legal de la suspensión cumple con los estándares universales y regionales en tanto obedece a la necesidad de “fortalecimiento del sentido cívico y el respeto por el Estado de derecho y el buen funcionamiento y el mantenimiento de la democracia”[footnoteRef:126]. [124: 	 		El Estado parte cita a Yevdokimov y Rezanov c. Rusia (CCPR/C/101/D/1410/2005), párr. 7.5.]  [125: 	 		TEDH, Scoppola v. Italy (No. 3) [GC], No. 126/05, párr. 104.]  [126: 	 		Ibid., traducción del Estado parte.] 

12.4	En segundo lugar, el Estado parte reitera que la suspensión se produce en fase de instrucción, cuando el Juez Instructor aprecia, de forma indiciaria, la existencia de elementos del delito que dan lugar a dicha suspensión. Agrega que esa decisión no es definitiva sino temporal mientras dure el procesamiento por rebelión. Alega que el hecho de que la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo haya considerado que no existían los elementos del delito de rebelión que había apreciado el instructor, calificando los hechos como un delito de sedición en su sentencia, determinó que quedara sin efecto la suspensión adoptada con carácter provisional por el instructor. El Estado parte sostiene que ello refleja el correcto funcionamiento del sistema penal español, la diferencia entre fase de instrucción y enjuiciamiento, la independencia e imparcialidad de los jueces, y la inexistencia de una actuación concertada del Poder Judicial en el presente caso.
12.5	En tercer lugar, el Estado parte alega que el autor realiza una valoración de los hechos distinta a la que, en su momento, realizó el Juez Instructor del proceso, pero ello no implica una vulneración del Pacto, salvo que tal valoración, en palabras del Comité, sea arbitraria o implique una denegación de justicia. Aunque puede estarse en desacuerdo con la motivación del Juez Instructor, ella no fue arbitraria y menos aún implicó una denegación de justicia. Por ende, no implica una vulneración del Pacto. El Estado parte sostiene que la doctrina del Comité es clara sobre este extremo y que la revisión de la calificación de los hechos realizada por los tribunales internos no está entre las funciones que el Protocolo Facultativo otorga al Comité.
		Comentarios del autor a la dúplica del Estado parte
13.1	En sus comentarios a la dúplica del Estado parte de 27 de diciembre de 2021, el autor incluye nuevos hechos desde la presentación de sus últimos comentarios. Explica que el Tribunal Constitucional decidió, el 7 de octubre de 2021, rechazar el recurso de amparo interpuesto contra la decisión del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019 que rechazó su apelación contra el auto de suspensión de 9 de julio de 2018 (párr. 11.5 supra)[footnoteRef:127]. Agrega que, el 21 de junio de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución condenando la prisión de los nueves líderes independentistas y solicitando a las autoridades Estado parte que considere indultarlos o liberarlos, así como también retirar la solicitud de extradición contra los líderes en el exterior que son buscados bajo los mismos cargos[footnoteRef:128]. Alega que, ante la presión internacional, el Gobierno del Estado parte decidió, el 22 de junio de 2021, indultar a los líderes condenados. Sin embargo, el autor destaca que el Primer Ministro del Estado parte confirmó la intención de continuar la persecución del autor bajo los mismos cargos y exigir su extradición. El autor alega que de ello debe inferirse que se busca impedir que el autor pueda volver al Estado parte a ejercer sus derechos políticos. Destaca que sus menciones a otras decisiones internacionales y a la situación de otros líderes independentistas es sumamente relevante para poder evaluar la motivación y la legalidad de los actos del Gobierno del Estado parte. [127: 	 		STC 171/2021.]  [128: 	 		PACE, Resolution 2381 (2021), Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?, párr. 10.3.2.] 

13.2	El autor reitera que el requisito de presencia física carecía de sustento legal y fue impuesto en su caso de forma retroactiva. En relación con su suspensión como diputado, el autor sostiene que el Tribunal Constitucional se negó a revisar el auto de procesamiento por el delito de rebelión. Agrega que el Tribunal solo se limitó a revisar la decisión de suspensión, remitiéndose a la decisión sobre el recurso de amparo presentado por otros líderes (párr. 11.8 supra) según la cual la medida de suspensión del Artículo 384 bis de la LECrim es automática[footnoteRef:129]. Alega que, al negarse a revisar el procesamiento por el delito de rebelión, el Tribunal Constitucional deliberadamente aseguró que la medida de suspensión sea automática. Sostiene que haber podido ser reemplazado por otro diputado de su partido no cambia el hecho de que su derecho político a desempeñar su cargo fue violado. Agrega que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró una violación de los derechos de un miembro del Parlamento que, aunque mantuvo su salario, no pudo ejercer sus funciones parlamentarias en razón de su prisión preventiva[footnoteRef:130]. [129: 	 		STC 171/2021, punto 6, citando STC 11/2020.]  [130: 	 		Selahattin Demirtaş v. Turkey (No. 2) [GC], nº 14305/17, § 397.] 

		Observaciones adicionales del Estado parte
14.1	En sus observaciones adicionales de 14 de marzo de 2021, el Estado parte sostiene que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló en la resolución mencionada por el autor que “reconoce que España es una democracia viva, con una cultura de debate público libre y abierto, y que la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal”, reconociendo también el carácter inconstitucional del referéndum[footnoteRef:131]. Agrega que los motivos de la Asamblea se centraron en entender que la regulación de los delitos de rebelión y sedición debe ser revisada y, a su entender, no aplicable a supuestos como la convocatoria inconstitucional de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, el objeto de la comunicación del autor no es cuestionar su procesamiento por rebelión y posteriormente por sedición, sino su suspensión como parlamentario y la imposibilidad de participar en un debate de investidura a distancia. El Estado parte sostiene que solo podría entenderse que la resolución de la Asamblea respalda una vulneración a los derechos del autor si la regulación de los delitos que ella cuestiona hubiera sido establecida para limitar los derechos del autor, lo que es imposible de afirmar en tanto dichos delitos existían en el Código Penal décadas antes de su aplicación al caso del autor. [131: 	 		PACE, Resolution 2381 (2021), párr. 9, traducción del Estado parte.] 

14.2	Sobre la posibilidad de participar en el debate de investidura a distancia, el Estado parte se remite a sus observaciones anteriores agregando que considera irracional la pretensión del autor de querer participar en un debate de investidura para presidir una Comunidad Autónoma sin estar presente ni en dicho debate ni en dicha Comunidad. En relación con la suspensión como parlamentario, el Estado parte reitera que la individualización de la medida fue realizada por la Mesa del Parlamento de Cataluña para asegurar que la decisión del Juez Instructor no alterase las mayorías parlamentarias.

[English only]
Anexo II
		Individual opinion of Mr. José Santos Pais (partially dissenting)
1.	I regret not being able to fully concur with the majority. The author’s communication should not have been admitted for non-exhaustion of domestic remedies. I would also not have found a violation of the authors’ rights under article 25 of the Covenant. I agree however with the decision on the remaining claims.
2.	The political situation in Spain at the time of the facts (paras 2.1–2.2) was extremely delicate, with the State on the verge of disruption. Opposing manifestations were held not only in Catalonia but in other Spanish regions as well, with significant risks to national integrity, national security and the democratic order. This dangerous and unpredictable situation, that led to several acts of violence, justified the presence of a significant number of police officers in Catalonia during the holding of the referendum. The author, as President of the Generalitat, was well aware of the serious risks taken by blatantly violating the Constitution, the law, and decisions of the Constitutional Court, but persisted in his efforts to secure Catalonian independence. Immediately after, the Prosecutor General initiated criminal proceedings against the author for the offences of rebellion, sedition and misappropriation of public funds. The author fled to Belgium. The investigating judge ordered his arrest (para 2.3) and later confirmed the criminal proceedings against him (para 6.2). The Supreme Court upheld this decision. 
3.	In December 2017, the author was re-elected to the Parliament of Catalonia (para 2.5) and nominated as a candidate for the Presidency of the Generalitat (para 2.6). The Government challenged the nomination before the Constitutional Court which decided to adopt precautionary measures consisting of the suspension of any non-face-to-face investiture session of the Parliament of Catalonia unless the author was able to attend in person with prior judicial authorisation (para 2.7). The author requested the suspension of the interim measures, rejected by the Constitutional Court (para 2.8), which later admitted the challenge by the Government to the author’s nomination as a candidate to the Presidency of the Generalitat (para 4.5). Moreover, the Supreme Court did not grant permission for the author to attend the investiture session, arguing that it would not consider any application from him until he appeared in court. Even though the author later stepped aside as candidate for the Presidency and expressed support for another candidate (para 4.6), he was able to continue exercising his right to vote in Parliament until October 2018 (para 6.5). In fact, although being prosecuted and declared a fugitive, the author was admitted to the criminal proceedings to defend his rights (para. 7.3). He was also candidate for the European Parliament in the elections of May 2019 and ultimately elected, which is why he eventually resigned to his seat at the Catalonian Parliament (para. 8.). On 12 February 2019, the Constitutional Court ruled that “[t]he performance of a candidate in the investiture session [...] is of a highly personal nature. The investiture procedure requires the candidate himself to defend his programme [...]” (para 7.1).
4.	On 9 July 2018, the investigating judge informed the Parliament of Catalonia the author had been suspended from his public duties pursuant to article 384 bis of the Criminal Procedure Act (CPA) and the bureau was required to take necessary measures (para 6.3). An appeal by the author on his suspension, was lodged before the Supreme Court (para 6.5). Later, the author filed an application for amparo before the Constitutional Court, together with a request for interim measures to stay the decision to suspend him from his functions (para 6.6). The amparo was granted but the interim measures were rejected in March 2019 (para 7.4).
5.	The author submitted his complaint to the Committee on 1 March 2018, only one month after he lodged his first domestic appeals and despite the fact the applications for amparo had not even been presented before domestic authorities. Moreover, the author continued to lodge further appeals before such authorities. The successive rounds of submissions by the parties before the Committee made it obvious that the initial complaint of the author was premature and should not have been admitted. The reasoning in the present Views (paras 15.3–15.8) makes it extremely difficult to use article 5(2)(b) of the Optional Protocol effectively in the future. Since the determination on the exhaustion of domestic remedies is made with reference to the time at which the communication is considered and the principle of procedural economy, the longer a communication takes to be considered by the Committee and the more additional complaints the author adduces, the more ineffective the principle of exhaustion of domestic remedies becomes.
6.	Article 384 bis CPA was established in 1988 and declared constitutional by the Constitutional Court in 1994. It is therefore not a new provision, and the author was acquainted with it. The measure of suspension from the author’s public duties, due to the far‑reaching political and social implications of his actions, was necessary, reasonable, objective and proportionate[footnoteRef:132]. This measure was taken by an investigating judge, after a thorough and detailed assessment of available evidence at the time, in the framework of a criminal investigation, with all due process guarantees. The Supreme Court later dismissed, in October 2019, the charges of rebellion due to insufficient evidence of instrumental violence thus immediately revoking the author’s suspension as per his request (Annex I, para 10.9). The delay in the domestic settlement of the case is due to the author’s own wrongdoing since, unlike other co-defendants – some of whom saw their prison sentences remitted in the meantime – he continued to escape from justice and refused to appear before domestic courts to face the charges against him.  [132: 	 		See, similarly, ECHR, rejecting the author’s application in Forcadell i Lluis and others v. Spain, Ap. No.75147/17, 27/05/2019.] 

7.	The course of events on the offence of rebellion just reflects the regular functioning of domestic courts, where a later decision (on appeal) assesses and changes a previous decision in face of more detailed and ample evidence gathered during the investigating phase. It also proves there was neither arbitrariness nor denial of justice by domestic courts and no irreparable harm was caused to the author, who was re-elected to the Parliament of Catalonia in 2017 and elected to the European Parliament in 2020.
8.	As regards the alleged violation of article 25 of the Covenant, the author deliberately disrespected the law and decisions by the Constitutional and Supreme Courts. His political rights were consequently affected because he resorted to unlawful means instead of available constitutional routes for reforming the Spanish Constitution, becoming therefore liable for several criminal offences. The author even tried to obtain judicial immunity before taking up office, which seems rather unusual.
9.	The Views tried to avoid the pitfall of the Committee’s established jurisprudence on national courts’ interpretation of domestic legislation and assessment of facts and evidence (paras 16.3, 16.9–16.12). Subtle the reasoning used may be, it is still linked to the interpretation under domestic law of the offences of rebellion and sedition and the applicability of article 384 bis CPA. Scrutiny for a suspension depends on the available evidence at the time of its judicial consideration, which grows more significantly as the investigation proceeds. Domestic courts have settled such interpretation divergently, but in a timely manner, and agreed, on appeal, with the author’s arguments. The Committee should therefore not act as a fourth instance to dispute their analysis. The use of article 384 bis CPA was not automatic but applied to a specific case, in an individualized manner, in view of specific circumstances and requiring the express intervention of the Parliament of Catalonia to keep the existing parliamentary majorities (Annex I, paras 10.6–10.9). Moreover, the measure of suspension from public duties, in face of the evidence available, was reasonable, necessary, proportionate, and predictable in the serious political and social circumstances the investigating judge faced at the time he imposed it.
10.	I would thus not have found a violation of the author’s rights under article 25 of the Covenant for his suspension as member of the Parliament of Catalonia during the investigating phase of the criminal proceedings instituted against him.[footnoteRef:133] [133: 	 		See, similarly, the dissenting opinion in Junqueras et al. v. Spain (CCPR/C/135/D/3297/2019). ] 

			
GE.[image: الرجاء_إعادة_التدوير]23-16433 (A)[image: امسح الرمز لتصفح الوثيقة أو تحميلها]
GE.23-16433	20
image1.png




image2.png
ER)dme st e




image3.gif




